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لصلاة الحمد الله رب العالمين وا
 ،أشكروالسلام على أشرف المرسلين



وأخرا الذي ألهمنا الله تعالى أولا 
وأعاننا على إتمام مذكرتنا فلك 

 الحمد يا رب
كما ينبغي لجلال وجهك  

 .وعظيم سلطانك
سعنا في هذا المقام إلا أن يلا 

نتقدم بجزيل الشكر والامتنان 
 والعرفان لأستاذنا

 بوزيان عليانالفاضل الدكتور 
لقبوله الإشراف على هذه المذكرة 

 ولما لاقيناه
وعلم عزيز فله منا من خلق رفيع 

 .جزيل الشكر
وأشكر أيضا السادة أعضاء لجنة 
المناقشة الأفاضل على تشريفنا 

 بقراءة مذكرتنا
،كما نتوجه بالشكر ومناقشتها

والعرفان الى كافة أساتذة كلية 
 الحقوق والعلوم

والعلوم السياسية بجامعة ابن 
 خلدون تيارت والى كل الموظفين



مام هذه والى كل من ساعدني على ات
 المذكرة من قريب أو بعيد ولو

 .بكلمة طيبة
 

 
 

 

 

 

 

لى روح إأهدي عملي المتواضع 
 فقيداي

 (رحمهما الله)جدي وجدتي 
اللذان لم يبخلا عليا بدعاء لي 
 بالتوفيق خلال مسيرتي الدراسية

كما أهديه الى من كان له الفضل 
 الأول في بلوغي التعليم العالي

 (عمره أطال الله)أبي الغالي 
والى من وضعتني على طريق 

 الحياة وراعتني حتى صرت كبيرة



 ومعي دائما في خطواتي
حفظها الله وأطال )أمي الحبيبة 

 (عمرها
ميع من ساندني من إخوتي جوالى 

 أخواتي
 زملائي وأساتذتي الكرام

علينا بمد يد  االذين لم يبخلو
 العون

هذا البحث  لإتماممساعدتنا و
 المتواضع

  سعاد عين قادة

 

 

 

 

الحمد الله وكفى والصلاة والسلام 
 ىـعلى المصطفى وأهله ومن وف

الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه 
 الخطوة في مسيرتنا الدراسية



بمذكرتنا هذه التي هي ثمرة 
 الجهد والنجاح بفضله تعالى

 إلى.. مهداة
الوالدين الكريمين حفظهما الله 

 وأدامهما نورا لدربي
من كانوا دائما أفضل  ..وإلى

 سند لي
أخي عبد النور أختي فاطمة 

 وفريدة
اللذان لم يبخلان علي  ...وإلى

 بمساعدتهما الطيبة لي
 زوجي وعائلته الكريمة

صديقتي ورفيقة دربي  ..وإلى
" وإلى جميع عين قادة سعاد"

 الأصدقاء
ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي 
 أثناء دراستي في الجامعة

كل من ساهم في تلقيني  ..والى
دا في كامل حياتي ححرفا وا وول

 الدراسية



عبيدي 
 زهية
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 مقدمة
فرضت العولمة وما صاحبها من تطورات تكنولوجية وتقنية مفاهيم جديدة في الحكم 

لى إمما أدى  وخاصة في مجال ممارسة السلطة، ،لمواكبة التحديات الجديدة لتسييروا
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وأصبح من  ظهور مفهوم الحوكمة الذي اكتسب أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة،
السياسات والتوجهات للدول والمنظمات الدولية التي تسعى لتحقيق التنمية ورضا 

ليات آو في هيكلة الدولة وأبعادها وأدوارها، هوم الحوكمة جاء لإعادة النظرففم المواطنين،
ذلك بهدف لإصلاح وتحقيق فاعلية أكثر في تنظيم  إدارة الشؤون العامة وصنع السياسات،

 العلاقة بين الحكام والمحكومين لتحقيق الاستقرار السياسي.

 فقد شكل مفهوم الحوكمة محور اهتمام العديد من الباحثين والأكاديميين باعتباره
نظرا لتعدد أوجه تناوله من عدة جوانب اقتصادية  ،وم متعدد التوظيف والاستعمالمفه

فقد تزايد  ،دارية والقانونية والسياسيةم الإكمرحلة أولى ومن ثم اعتماده في مجال العلو
ليات تساهم في آسمح من خلق  ما ،لحوكمة بالديمقراطية بشكل مباشرالوعي بأهمية ربط ا

لى إحيث تهدف الحوكمة  ،حد من إقصائه من الحياة السياسيةلتفعيل دور المواطن وا
 تعزيز قيم الشفافية والمشاركة والمصداقية والمساءلة.

تخابات في يعتبر متغير الحوكمة الانتخابية المتغير الحاسم لضمان مصداقية الان
علقة بالرغم من أنها ما زالت تتجاهلها الدراسات المقارنة المت ،الديمقراطيات الناشئة

 بالديمقراطية.

قراطية الوحيدة التي يعبر فيها كل ناخب عن نتخاب هو الوسيلة الديمباعتبار أن الإ
حيث أصبح  ،على المجالس الولائية أو الوطنيةرادته الحرة في اختيار ممثليه سواء إ

هو وبهذا فإن الانتخاب  قراطية بمدلولها السياسي،لسيادة الشعبية أو بالأحرى للديممرادفا ل
 الوسيلة المثلى التي تسمح للشعب بممارسة السلطة.

وعليه فإن مسألة ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة مراحلها من مختلف 
الشوائب التي تعكر صفوها ونزيف نتائجها تتطلب بالدرجة الأولى وجود إدارة محايدة 

 ،من أحزاب سياسيةملية الانتخابية تقف على مسافة واحدة مع جميع الفاعلين في الع
إذ ينعكس حياد الإدارة الانتخابية بشكل كبير على  ،رشحين جمهور الناخبين والإداريينمت

التي بقدر  ،الديمقراطيات الناشئةمصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها ولاسيما في 
والارتياح ما تكون الانتخابات فيها حرة ونزيهة خالية من التزوير بقدر ما تجلب القبول 

 لتنظيمها وتعزيز ثقة ورضا المواطن على نتائجها.

ليات الكفيلة لتحقيق لى إيجاد الآإوالجزائر من الدول التي سعت وما زالت تسعى 
نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من خلال التشريعات والتنظيمات التي عرفتها في هذا 

شاء اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات ،ثم فتم إن ،ال بعد أن عرفت التعددية الحزبيةالمج
ونظرا لتأثر الجزائر بالأحداث  ،2012 إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
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حزاب ،وتزايد ضغوطات الأالتي عرفتها الدول العربية المعروفة بالربيع العربي 
 2016 توريمن التعديل الدس 194 أسس المشرع الدستوري بموجب المادة ،السياسية

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وحدد تشكيلتها بصفة عامة وترك تفصيلها للقانون 
 .11-16 العضوي

شهدت الجزائر في مختلف ولاياتها حراكا شعبيا تتجلى  2019 فيفري 22وفي 
متع وإنشاء هيئة تت مطالبه في استبعاد السلطة التنفيذية من تنظيم العملية الانتخابية،

تنظيم العملية  نمتمنح لها صلاحيات تمكنها  بالاستقلالية البشرية والمالية الكاملة،
 الانتخابية لا تشوبها شكوك.

نشأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون ة أللمطالب الشعبي اوتحقيق
تتولى  ،2019سبتمبر14ـ موافق ل 1441 محرم 14 المؤرخ في 07-19 العضوي رقم

 ولقد نص التعديل الدستوري ،تنظيمها وإدارتها والإشراف عليهاتحضير الانتخابات و
على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وحدد قواعد تنظيمها وسير  2020

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 01-21 صلاحياتها بالأمر رقم

 همية الموضوعأ -1
لة إدارة العملية الانتخابية من أهمية كبيرة من طرف عديد هيئات لما تكسبه مسأ

 لى ما يلي:إالدولة فتعود أهمية موضوعنا 
  كمفهوم حديث يواكب التغيرات التي  ،أهمية مفهوم الحوكمة محددا ذاتهاتكمن في

 يشهدها العالم.

  صلاح تطبيق قواعد الحوكمة في تحقيق الإإبراز الدور المهم والملائم لتشجيع
 السياسي.

  قراطية في مختلف المجالات لتعزيز الديم ليات الحوكمةآلى تطبيق إإبراز الخاصية
 وضمان الاستقرار.

 لية لتحقيق المزيد من القيم والممارسات آارة الجيدة للعملية الانتخابية كإبراز أهمية الإد
 العملية والمساهمة في تحقيق الحوكمة الانتخابية.

  الوطنية المستقلة للانتخابات كجهاز مستحدث لتنظيم العملية الانتخابية دراسة السلطة
والحرص منه على ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وحيادها في تطبيق 

 وظائفها.

  ذا لى الطبيعة التي تتميز بها السلطة المستقلة من حيث معرفة ما إإمحاولة التطرق
 ة المستقلة.داريكانت نون من أنواع السلطات الإ
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  وتكمن أيضا أهمية الموضوع في قيمة العمليات الانتخابية والاستفتائية على الصعيد
أثر مباشر على الشعب صاحب لها  وما يترتب عنها من نتائج يكونالسياسي للدولة 

 السيادة.

 أسباب اختيار الموضوع -2
 لى:إترجع أـسباب اختيار الموضوع 

 الأسباب الذاتية -أ 

 :تتمثل في
 داري من أجل خوض مجال مهم شكل محور البحثية لدينا كطلبة القانون الإ الرغبة

 اهتمام كبير في المرحلة الراهنة الذي هو مجال الدراسات الانتخابية.

  الميول الشخصي لتناول هذا الموضوع لحداثته واهتمامنا الخاص بالمجال الانتخابي
 قراطي.ساسية لنظام الحكم الديمالركيزة الأ

  لإضافة لبنة جديدة في مجال البحث العلمي وإثراء المكتبة القانونية.محاولتنا 

 موضوعيةالسباب الأ -ب 
 دارة الانتخابية.تطبيق مفهوم الحوكمة في مجال الإ مدى 

 .البحث في تشكيلة واختصاصات وصلاحيات المنوطة للسلطة الوطنية المستقلة 

 ونزاهتها.لى ضمان شفافية الانتخابات إلية التي تهدف دراسة الآ 

  مدى تأثير السلطة الوطنية المستقلة على المسار الانتخابي في إطار ما جاءت به
 القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات.

 أهداف الدراسة -3
 : تيا نخوض في مجال هذا البحث هي كالآمن أهم الأهداف التي جعلتن

  للانتخابات في رقابتها على الوقوف على الدور الذي تلعبه السلطة الوطنية المستقلة
 صحة العملية الانتخابية.

  اكتشاف الطبيعة القانونية للسلطة الوطنية المستقلة من خلال دراستها من الناحية
 القانونية ومن الناحية الوظيفية.

 .تحديد أهم المعايير الضامنة لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها 

 صعوبات الدراسة -4
 بهذا الموضوع صادفتنا بعض الصعوبات التي جعلتنا لا نلم كاملافي دراستنا لهذا 

 :الموضوع المهم ومن أبرزها

 دارة العملية الانتخابية.إر التي تطرقت لموضوع الحوكمة في قلة المراجع والمصاد 
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  يجاد مؤلفات حول السلطة الوطنية المستقلة نتيجة لحداثتها وإنشاءها.إصعوبة 

  مختلف مكتبات جامعات الوطن نتيجة للظروف المادية استحالة التنقل من وإلى
 والشخصية.

 المنهج المتبع -5
تطلبت دراستها وفقا للمنهج الوصفي  لمام بكافة جوانب الموضوع،من أجل الإ

 دارية المستقلة والكيفياتة في معرفة بعض أنواع السلطات الإالاستدلالي من أجل المساعد
ا تطلب الأمر أيضا اعتمادنا على المنهج التحليلي من كم ،التي قام بها المشرع من تنظيمها

من أجل  08-19 و 07-19أجل تحليل نصوص المواد التي جاء بها القانونيين العضويين 
معرفة الأحكام التي يقصدها المشرع خاصة بما يتعلق بالإدارة الانتخابية وبالسلطة 

 الوطنية المستقلة.

 إشكالية موضوع البحث -6
ائري من خلال المراحل التي عرفتها السيادة سير الديمقراطية كرس المشرع الجز

الجزائرية نماذج مختلفة لتسيير وإدارة العملية الإنتخابية انتهت إلى تكريس دسترة السلطة 
  المستقلة للإنتخابات.

 تي:ومن هذا تم طرح الإشكال الآ

مة كوابي الجزائري في تكريس مبادئ الحإلى أي مدى وفق المشرع الانتخ
 الانتخابية، من خلال دسترة السلطة ؟

 هيكلة الدراسة )خطة البحث( -7
استنا لهذا الموضوع شكال المطروح سابقا تم تتبع خطة محكمة لدرللإجابة على الإ

أين تم  ،دارة الانتخابيةبالإطار المفاهيمي للحوكمة والإ الفصل الأولهم حيث تم عنونة مال
لى إو التطرق ماهية الحوكمة من تعريف وخصائص وأهداف في مبحثنا الأول منه،

ليها وكيف يتم إدارة الانتخابية ومعرفة أشكالها والمهام المنوطة هوم الإمعرفة ما مف
 تشكيلها في مبحثه الثاني.

فتم وسمه بنظام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومدى  فصلنا الثانيأما 
جسيدها لمبادئ الحوكمة أين تطرقنا للنظام القانوني للسلطة المستقلة للانتخابات بتعريفها ت

أما  ،مهام المنوطة لها في مبحثه الأولهي الصلاحيات وال ومعرفة طبيعتها القانونية وما
مبحثنا الثاني جاء تحت عنوان استقلالية السلطة الوطنية المستقلة الذي درسنا فيه دورها 
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ن لنا نجاح العملية ن شفافية ونزاهة الانتخابات وما دورها الرقابي الذي يضمفي ضما
 خيرا تطرقنا لتقييم استحداث هذه السلطة.أالانتخابية و
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الفصل 
ول: الأ
طار الإ

المفاهيمي 
لحوكمة 

دارة الإ
 الانتخابية
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 مهيدت
سياق المفاهيمي لظاهرة السياسة من الباحثين تحديد الا تقضي الدراسة العلمية لهذه

ر اهتمام العديد من الباحثين ن مصطلح الحوكمة يشكل محوأحيث  ،المرتبط بالظاهرة
له من عدة تناووجه أالتوظيف والاستعمال نظرا لتعدد  باعتباره مفهوم متعدد ،كاديميينوالأ

عة المضمون ويعد مصطلح الحوكمة من المفاهيم الحديثة الواس ،جوانب اقتصادية سياسية
ليه إا سيتم التطرق وذلك م سلوب الرشيد لممارسة السلطة،لى الأإوالذي يشير بشكل عام 

 ول المعنون بماهية الحوكمة.في مبحثنا الأ

ق تطبي ،حل صناعة القاعدةابية يمس كل مراإن مفهوم مصطلح الحوكمة الانتخ
لى إضمان سلامة الإجراءات التي تؤدي كما حدد بند  ،والقاضي طبقا للقاعدةالقاعدة 

نتخابات الديمقراطية موضوع أساسي في بناء دولة جوهر عدم اليقين في اعتبار الإ
 .1القانون

البعد ن دراسة العملية الانتخابية من منظور تحليلي متكامل ترتبط بتحليل أكما 
الانتخابية من البعد المفاهيمي  دارةلى ماهية الإإوعليه سيتم التطرق  ،البنيوي والوظيفي

وهذا ما تم التطرق له في مبحثنا  دارة الانتخابية،هم المبادئ العامة لجودة الإأديد لى تحإ
 دارة الانتخابية.فهوم الإالثاني الموسوم بم

 

 

 

 

 

 

 ماهية الحوكمة  ول:المبحث الأ
دبيات السياسية ويجسد هم المفاهيم الجديدة في الأأحد أيعد مفهوم الحوكمة الانتخابية 

 .نتخابية ونقلها من المنظور التقليديمفهوم تطورا في دراسة العملية الإهذا ال
                                                           

جامعة عبد الحميد بن  ،صد العلميمجلة الرا ،"معايير الحوكمة بين النظرية والتطبيق" بوعلام حمو، 1
 .02 ص ،2014 ،باديس
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 مفهوم الحوكمة ول:المطلب الأ
لى إهمية جديدة لابد من التطرق أر مصطلح الحوكمة مصطلح جديد وذو باعتبا

 ليه في مطلبنا هذا:إت نشأته وهذا المتطرق تممفهوم هذا المصطلح وكيف 

 تعريف الحوكمة  :ولالفرع الأ
 :وردت تعاريف عديدة للحوكمة، ومن هذه التعريفات تم تعريف الحوكمة على أنها

ذلك النظام الذي يتم من خلاله إدارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة المؤسسات أو " 
ها بحيث تضمن الوصول إلى تحقيق ءوتدير الشركات وتراقب أدا توجهالإجراءات التي 

 ". رسالته والأهداف المرسومة لها

مجموعة من العلاقات بين إدارة الوحدة الاقتصادية ومجلس إدارتها ومساهميها " 
والأطراف الأخرى التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية، كما أنها تبين الآلية التي توضح 

 .1" قتصادية والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقهلوحدة الإأهداف ا من خلالها

صالح بتوفير عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم بوساطة ممثلي أصحاب الم" 
دارتها ومراقبة مخاطر الوحدة الاقتصادية، والتأكيد على كفاءة إإشراف على المخاطر و

الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر، مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في انجاز 
يؤدون ن الذين أحافظة على قيمتها في السوق، كما هداف الوحدة الاقتصادية، والمأ

قتصادية من تحقيق الوحدة الإ صحاب المصالح فيأمام أولون ئنشطة التحكمية مسالأ
 .2" دارة الفاعلةالإ

غلب المفكرين أيعتبر مفهوم الحوكمة مفهوما مستجدا على الساحة العلمية مما جعل 
لى مفهوم موحد وشامل إو الوصول أيجاد إعلى  والعلماء يختلفون حول مفهومه ولم يتفقوا

مصطلح على وجهة نظر واختلفت التعريفات لمصطلح الحوكمة بحيث يدل كل  ،3للحوكمة
 مقدم التعريف.

                                                           

ليات حوكمة الشركات في تحسين جودة المعلومات المالية في المؤسسة آدور " خلف الله يوسف، 1
 .2019 ،المسيلة ،يافمد بوضـ، جامعة مح1العدد ،14المجلد مجلة جديد الاقتصاد، ،"الاقتصادية

 :تاريخ الولوج /https://economistsarab.com" اقتصادبو العرب في مفهوم حوكمة الشركات" 2
27/03/2023. 

 .12ص  ،2012 ،لبنان ،المؤشر العلمي الدولي ،"محددات الحوكمة ومعاييرها" مد ياسين غادر،ـمح 3

https://economistsarab.com/
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فت الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خلاله فنجد أن مؤسسة التمويل الدولية عر  
 .1دارة الشركات والتحكم في العمل بهاإ

لشركة من نها مجموعة القواعد الإدارية التي تستخدم لإدارة اأوهناك من يعرفها ب
 .2دارة بالإشراف عليها لحماية مصالح المساهمين الماليةقيام مجلس الإلول ،الداخل

قات بين ن الحوكمة تعني النظام العام الذي يدير نظم الحكم العلاأخر آوبمعنى 
 كما تشمل المقومات تقوية المؤسسة على المدى ،داءفي الأ ساسية التي تأثرطراف الأالأ

دارية والمالية غير الصحيحة مع تحميله المسؤولية التصرفات الإ للمسؤولد البعيد وتحد
 .3ة العامةحلكل من الحق ضرر بالمصل

نها طريقة تعمل على أوفي نفس السياق يعرف صندوق النقد الدولي الحوكمة على 
لنشاطات دارة الموارد العامة بفعالية واستقرار البيئة التنظيمية إتحديد الشفافية لحوكمة و

 .4القطاع الخاص

وقد تعددت التعاريف المقدمة لهذا المصطلح بحيث يدل كل منها عن وجهة النظر 
التي يتبناها مقدم هذا التعريف، إذ لا يوجد على المستوى العالمي تعريف موحد متفق عليه 

 . 5بين المحاسبين والإداريين والقانونيين والمحللين الماليين لمفهوم حوكمة الشركات

تقع التعاريف الموجودة لحوكمة الشركات في إطار طيف واسع من المضامين، إذ 
تتباين التعاريف من تلك التي تعبر عن وجهة نظر ضيقة في طرف من أطرافه إلى 

كثر شمولا في الطرف الآخر التعاريف التي تنطلق لتعبر عن وجهات نظر أوسع نطاقا وأ
 وهي: منه

" تمثل العلاقات بين أصحاب  :الشركات بأنهاحوكمة  (Hitt et al) يعرف
المصالح، والتي تستخدم لتحديد الاتجاه الاستراتيجي للشركة والرقابة على أدائها، وأن 

ستراتيجية في الشركة ديد طرق لضمان اتخاذ القرارات الإالحوكمة في جوهرها تهتم بتح

                                                           
1 Alamgir M 2007 corporatgovermanceA.rickprespective paper presented. 

 ،دار الشروق ،القاهرة ،"دراسة مفهوم التنمية ومؤشراتها -التنمية في عالم صغير" براهيم العيسوي،إ 2
 .37ص  ،2003

 .12، ص المرجع السابق مد ياسين غادر،ـمح 3
 ،15العدد  ستراتجية،إمجلة دراسات  ،"الحكم الراشد والدول النامية مقاربة النظرية" ،رياض بوريش 4

 .23ص  2015جوان 
5 The Encyclopedia of Corporate Governance, "What is Corporate Governance", 2002. 
www.encycogvom, P25. On 26/03/2023. 
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ف على المخاطر وإدارتها . وللتأكيد يقع على أصحاب المصالح دورُ الإشرا1" بشكل فعال
 .في الشركة

 " :حوكمة الشركات بأنها  Rittenberg و Hermanson  ويعرف كل من
عمليات تتم من خلال إجراءات تتخذ من قبل أصحاب المصالح لتوفير إشراف على 
المخاطر وإدارتها من خلال الإدارة ومراقبة مخاطر المنظمة والتأكيد على كفاية الضوابط 

لتجنب هذه المخاطر، مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في إنجاز أهداف الشركة الرقابية 
وحفظ قيمتها، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أداء أنشطة الحوكمة يكون من مسؤولية 

 ." أصحاب المصالح فيها، لتحقيق فعالية رعاية العهدة
مة التوازن " تعنى بإقا :، الذي عرفها بأنها Sir Adrian Cadburyوفي تعريف 

بين الأهداف الفردية والجماعية، وإن إطار هداف الاقتصادية والاجتماعية، وبين الأ
حوكمة الشركات هنا لتشجيع الاستخدام الكفء للموارد وطلب المساءلة عن الوصايا 

 .2" عليها، وإن الهدف هو الربط قدر الإمكان لمصالح الأفراد والشركات والمجتمع كله
 داري للحوكمة الإالمفهوم  :ولاأ

لية نها الآأة من المنظور الإداري حيث عرفت بفي هذا السياق تم تعريف الحوكم
دارية اعتماد على والتسيير الشبكي داخل المنظمة الإالتي من خلالها يمكن تجسيد التنظيم 

 .3مبدأ التسيير العقلاني للموارد واحترام القواعد التنظيمية والاستقلالية

 ،المسؤوليات ،الوظائف الهياكل، :نهاأكما تم تعريف مصطلح الحوكمة على 
دارة العليا للتأكد من تحقيق والتقاليد المؤسسية التي تستخدمها الإ العمليات الممارسات،

 .4رسالة المؤسسة

لى نقل إن الحوكمة تهدف بالأساس إة في هذا السياق فبناءا على التعريفات المقدم
دخال تقنيات التسيير من إلى إي التقليدي من التسيير الحكومي المركزي دارالتسيير الإ

 ي بالتسيير العمومي الجديد.مطار سإالقطاع الخاص في 

                                                           
1 Hitt , Michael A. et al., "Strategic Management : Competitiveness and Globlization " 5th ed., 
South-Western Thomson , 2003, p.308. 

"، بحوث الاستفادة من أدوات الرقابة وإدارة المخاطر لخدمة حوكمة الشركاتمد سليمان، "ـح محالصلا 2
، 2005كمة الشركات، القاهرة، وأوراق عمل المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حو

 .5ص
3 Anne mettekajoerKgovermance 2 edbanbridge polity press 2012 p 03. 

 ،2012 ،داريةبية للعلوم الإالمنظمة العر ،القاهرة ،"الحكمانية قضايا وتطبيقات" م الكايد،لكريعبد ا زهير 4 
 .52 ص
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 المفهوم السياسي للحوكمة :ثانيا
شراف على القواعد الإعملية  :نهاأتعريفها من المنظور السياسي على تم كما 

فض ليات ممارسة السلطة وآيجاد إرسمية بهدف الالمنظمة للسياسات الرسمية وغير 
 .1النزاعات على ضوء هذه القواعد

حد الدارسين لمصطلح الحوكمة على كيفية ممارسة السلطة لمنطق أيركز تعريف 
 يحقق العدالة المجتمعية وكذا فض النزاعات بطرق سلمية.

يات لن الحوكمة تعني جميع العمأ MQRK  BEVIRحد الدارسينأيضا أوعرفها 
المرتبطة بممارسة السلطة والمركزة على دور المؤسسات الرسمية للحكومة لخلق نوع 

 .2من التوافق والتعاون وتوسيع نشاطات الحكومة بين الدولة والمجتمع

نها ترتكز على كيفية نقل أيتضح من خلال تعريفات الحوكمة من المنظور السياسي 
لى مفهوم تشاركي إله محتكرا من طرف الدولة مفهوم الحكم من المفهوم التقليدي الذي يجع

 يجعله مرتبط بالمشاركة المجتمعية.

ليات والعمليات الهادفة نها مجموعة من الآأجرائي للحوكمة يمكن القول بإوكمفهوم 
رسمية البين الدولة والقوافل غير  اتشاركي اعطائها بعدإلى تطوير ممارسة السلطة وإ

 والمجتمعية. والإداريةبهدف تحقيق التنمية بمستوياتها السياسية والاقتصادية 

لى مجموعة من إخضاع النشاط المؤسسات إن الحوكمة هي نظام يتم بموجبه أكما 
داء عن طريق لى تحقيق الجودة والتمييز في الأإالنظم والقوانين والقرارات التي تهدف 

اف المؤسسة وضبط العلاقات بين هدألفعالة لتحقيق خطط والمناسبة واساليب اختيار الأ
نها الحكم الرشيد أوساط العلمية بوعرفتها الأ ،داءفي الأ تؤثرساسية التي طراف الأالأ

 لى شفافية هذا التطبيق.إالذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي تؤدي 

 نشأة الحوكمة الفرع الثاني:
الأولى لتبلور فكرة الحوكمة بدأت بالظهور عندما أصبحت الحوكمة إن البدايات 

وأصبح ينظر  ،داريةوأكثر قربا وارتباط بالعمليات الإ مؤسسة أكثر بعدا عن المواطنين،
لى كبر إويرجع سبب بعد الحوكمة عن المواطنين  ،لى الحوكمة بأنها مجموعة مؤسساتإ

                                                           
1 Anne mette kajoer op cit p. 09. 
2 MARQ bevirgovermance a very shirt introduction united kingdom university oxford 2012 p05. 
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ممثلين لهؤلاء المواطنين يقومون بمهمة لى ضرورة وجود إحجم المجتمعات مما دعا 
 .1تمثيلهم ونقل أفكارهم ووجهات نظرهم في تكوين السياسات التي تهم المجتمع والمواطن

حيث أن ظهور مفهوم الحوكمة جاء نتيجة قصور وتردي في تسيير شؤون الدولة 
ي لى فشل المؤسسات فإبالإضافة  والمجتمع وسوء إدارة ثروات المجتمع وتوزيعها،

البحوث د ساهمت وق ،طرق حديثة في التسييرتحقيق أهدافها مما تطلب البحث في 
الأكاديمية التي سايرت الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في توضيح مصطلح 

 .2طار مفاهيمي فكريإالحوكمة ووضعه في 

هي عبارة عن  (Corporate gouvernance) فالحوكمة أو حوكمة الشركات ،إذن
مصطلح تمت مقاربة ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وليس معناه الفعلي، 
ولكنه الأكثر استخداماً وتم البدء في استخدامه مع بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، 

نوات الأخيرة منه، وأصبح وازداد استخدام هذا المصطلح بشكل واسع ومتسارع في الس
ن في المنظمات الدولية والإقليمية يبل الخبراء، لاسيما أولئك العاملمن قستخدام شائع الإ
 .والمحلية

( وما ارتبط بها من إلقاء Agency Theory[ 2)*] إن ظهور نظرية الوكالة
الضوء على المشكلات التي تنشأ نتيجة تضارب المصالح بين أعضاء مجالس إدارة 
الشركات وبين المالكين والمساهمين إلى زيادة الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود 
مجموعة من القوانين واللوائح التي تعمل على حماية مصالح المساهمين والملاك والحد 

فيذية عب المالي والإداري الذي قد يقوم به أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنمن التلا
، وذلك باعتبارهم الجهة التي تمسك بزمام الأمور داخل بهدف تعظيم مصالحهم الخاصة

 الشركة.
إن سبب ظهور مفهوم "الحوكمة" يعود إلى انهيار بعض الشركات الكبيرة وكذلك 

ساد، وتراجع مستوى الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة، الفضائح المالية وحالات الف
لقد قضت المحاسبة  حيث يقول )توماس ستيوارت( في كتابه ثروة المعرفة ما نصه: "

التي نحبها منذ زمن طويل، ولم تدفن بعد.. فخلال الأعوام العديدة الماضية، ثبت وجود 
. المستثمرون يتعرضون أوجه قصور في محاسبة العصر الصناعي مراراً وتكراراً.

للتضليل بانتظام.. والعالمون ببواطن الأمور )أي المديرون( استفادوا من معلومات لا 
يستطيع المستثمر العادي الوصول إليها وعلى هذا الأساس، قامت المنظمات الدولية 

                                                           

العدد  ،8المجلد  ،مجلة المالية والمالية ،"مفهوم الحوكمة وعوامل ظهورها" ،جلطي غالم ،بوزيان العربي 1
 .428ص ،جامعة مستغانم ،2
 .429المرجع نفسه، ص العربي بوزيان، 2
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والأجهزة الرقابية بوضع مجموعة من المعايير والقواعد بهدف المساهمة في تحسين 
لأداء وتوفير الرقابة الفاعلة، وذلك تحت إطار "حوكمة الشركات"، والتي مستوى ا

أصبحت من أهم متطلبات الإدارة الرشيدة في الشركات والمؤسسات في مختلف دول 
العالم، وتعتبر من آليات استكمال عمليات الإصلاح الإداري والمالي والتطوير المؤسسي 

والإفصاح، وإيجاد البيئة الرقابية الفاعلة وتعزيز من خلال تعزيز مبادئ العدالة والشفافية 
 .1"المساءلة لتحقيق أهداف الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص

قتصادات المتقدمة والناشئة ي العديد من الإليات الحوكمة فآهتمام بمفهوم والإتكاثر 
الإقليمية صبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة على كافة المؤسسات والمنظمات أحيث 

زمات عقاب الانهيارات المالية والأأة في والدولية خلال العقود القليلة الماضية خاص
ليات الشفافية والحوكمة ببعض آي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في الاقتصادية والت

شراف الممارسة السلمية في الرقابة والإلى إدارتها إالمؤسسات المالية العالمية وافتقار 
ثرت بالسلب في كل من ارتبط بالتعامل معها سواء بصورة أرة والمهارة التي ونقص الخب

صبحت من أوكمة التي هتمام بمفهوم الحغير مباشرة نتيجة لكل ذلك زاد الإو أمباشرة 
مر على ذلك بل الوحدات الاقتصادية وبم يقتصر الأن تقوم عليها أالركائز التي يجب 

مزايا هذا المفهوم والحث على تطبيقه في  بتأكيدقامت الكثير من المنظمات والهيئات 
 .2الوحدات الاقتصادية المختلفة

شئة خلال قتصادات المتقدمة والنالى الحوكمة  في العديد من الإإوقد ظهرت الحاجة 
زمات المالية التي قتصادية والأعقاب الانهيارات الإأخاصة في  ،العقود القليلة الماضية

القرن  مريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات منأسيا وآشهدتها عدد من دول شرقي 
ية زمة مالية عالمأخيرة من قتصاد العالمي في الآونة الأالعشرين وكذلك ما شهده الإ

زمات التي عصفت بدول ولى الأأوروبا وكانت أمريكية ووخاصة في الولايات المتحدة الأ
 .1977سيا عام آشرقي 

رض العديد من الشركات العملاقة لضائقات مالية كادت زمة تعفقد نجم عن هذه الأ
صحاب العلاقات مع أمما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط جميع  ،3ن تطيح بهاأ

لى التحول إالكثير من دول العالم  همية الحوكمة نتيجة لاتجاهأوتزايدت  ،و شركةأمؤسسة 
لى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على شركات خاصة لتحقيق إ

لى إلى اتساع حجم تلك المشروعات إدى أمعدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وقد 
ن مصادر التمويل أقل دارة وشرعت تلك المشروعات في البحث عانفصال الملكية عن الإ

                                                           

 .2006 ،، عمانالاخبارية العمون مد جبور، وكالةـمح 1
 المؤتمر الثالث للأوقاف،لى إبحث مقدم  ،"الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي"مد ندور، ـزيدان مح 2

 .المملكة العربية السعودية ،سلاميةالجامعة الإ
سلسة النشرات التثقيفية لمركز أبو  ،"ساسيات الحوكمة مصطلحات ومفاهيمأ" ،بو ظبي للحوكمةأمركز  3

 .ظبي للحوكمة
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ذلك ما شهده العالم من  مال وساعد علىالس أرسواق ألى إستدانة فاتجهت تكلفة من الإ
ل عبر الحدود بشكل غير مسبوق موالمالية فتزايدت انتقالات رؤوس الأسواق اتحرير الأ

ليات الرقابة على آلى ضعف إدارة م الشركات وانفصال الملكية عن الإاتساع حج عودف
 زمات مالية.أفي  شركاتالتصرفات المسؤولين والمديرين ووقوع الكثير من 

طار الجهود التي بذلتها المنظمات الدولية في مجال التنمية إظهر مفهوم الحوكمة في 
تم استخدام هذا حيث  ،الاجتماعية ،الاقتصادية ،بعادها السياسيةأنسانية بمختلف الإ

دوات الحكومية ن الأإف ،ة المالية للحكومات وفقا للحوكمةالمصطلح للتركيز على المساءل
ن تكفل أبد تكون اقتصادية وفعالة فقط بل لا نأللسياسات الاقتصادية ليس من المفروض 

 الدولة العدالة والمساواة.

قراطية للحوكمة من حيث تدعيم ات تم التركيز على الجوانب الديمومع بداية التسعين
ل من الدولة ممثلا زاحة الغبار عن كل ما يجعإالمشاركة وتفعيل دور المجتمع المدني و

لحوكمة شرعيا لمواطنيها حيث ربطت منظمة التنمية الاقتصادية بين الجودة وفعالية ا
دارة بعد من الإألى ما هو إن المصطلح يذهب أكدت أوبين درجة رخاء المجتمع و

قراطية لمساعدة الدول على حل ث التركيز على كيفية تطبيق الديمالحكومية من حي
نه يتعرض لما أساس أمشاكلها التي تواجهها نومن هذا المنطق تم تبني هذا المفهوم على 

ساليب المتعلقة بالحكم ليشمل مجموعة لى العلاقات والأإبعد من الإدارة العامة أهو 
لسياسية ت او كجزء من المؤسساأ كأفرادالعلاقات القائمة بين الحوكمة والمواطنين سواء 

 .1والاجتماعية والاقتصادية
جل أتطبيق مبادئ الحكم الراشد من بتوصي المؤسسات الدولية اليوم الدول النامية 

ل القادمة جياة البيئة ومستقبل الأجل تحسين مشاركة المواطنين وحمايأتنمية متساوية من 
لى تحسين إئ تهدف ولهذا قامت الدول المتطورة بتحديد مباد ،وضمان التنمية الحقيقة

ربات التي تكسبهم افضل المقأحيث قامت الدول النامية بالبحث عن  ،مستمر لحوكمتها
ملاحظات جديدة في مجال تطبيق جيد لمبادئ الحوكمة كما تسمح لبلدانهم باستقطاب 

 الاستثمارات لبلوغ التنمية المستدامة. 
عية يا في تطوير نويبدو مسار الحكم الجيد قد فرض كمقترب مرجع مقبول عالم

يتضمن  لأنهن مفهوم الحوكمة يقدم كمفهوم شامل أويبدو  ،التنمية في طريقة سير مسارها
بلد نفي كثير من الدول السياسية والمؤسساتية لل ،الاجتماعية ،شكال الحياة الاقتصاديةأكل 

الشفافية والاستخدام الرشيد  ،والمساواة قراطيةالديم ،الاشتراكيةن المفاهيم مثل إالنامية ف
                                                           

مقال  aciac.org/publications/ac/2013/14.pdf-http://www.undp، الرشيدة النزاهة كمدخل للحوكمة 1
 .03/04/2023: تاريخ الولوج منشور على الرابط أعلاه،

http://www.undp-aciac.org/publications/ac/2013/14.pdf
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و عدم أفرغت من معناها الحقيقي بسبب عدم الكفاءة أللموارد والحفاظ على البيئة قد 
 النزاهة وتمرير المصالح الشخصية على مصالح البلد.

المرتبطة طار السياسي هو المدخل الوحيد الذي دارت حوله الدراسات ولم يكن الإ
وم يركز فقط على التنظيمات والسياسات الاقتصادية فالمفه ،بالجانب النظري للحوكمة

ولية وخاصة فيما يتعلق بتحرير التي تتبعها المؤسسات وتجد ترحيبا من المؤسسات الد
قراطية ستناد القائم لقيمة الديمل الدولة بل تؤكد الحوكمة على الإسواق والحد من تدخالأ

 دورهم فيما يتعلق بالمشاركة الفعالةفراد من ممارسة همية تمكين الأأوما يرتبط بها من 
دة توظيف مفهوم من قبل برنامج عاإفيما بعد تمت  ،في صنع الخطط التنموية وتنفيذها

لى ممارسة السلطات السياسية والاقتصادية والإدارية من إنتمائي ليشير مم المتحدة الإالأ
طراف العقد أن دارة شؤون الدولة مع التركيز على عملية التفاعل القائمة بيإجل أ

 الاجتماعي الجديد في ظل الحوكمة.

جندة أداة لتقديم أصبحت الحوكمة بمثابة أوفي تطوير جديد من قبل المنظمات الدولية 
ن المساعدات المالية والفنية لن تحقق أتمن  تأكدن أجديدة لمعونات التنمية وذلك بعد 

مساءلة سها  الشفافية والأتطبيق مبادئ الحوكمة والتي على رلا من خلال إهدافها أ
 .والكفاءة في نظم الحكم

ولهما فكر البنك أن الحوكمة تأخذ من اعتبارها بعدين متوازيين يعكس أيمكن القول 
ما البعد الثاني فيؤكد على أ ،نب الإدارية والاقتصادية للمفهومالدولي الذي يبنى الجوا

على الجانب السياسي لحوكمة حيث يشمل جانب اهتمام بإصلاح الإدارية والتركيز 
لا ن الحوكمة أجتماع بصفة دائمة على لذا يؤكد علماء الإ ،المنظومة القيم الديمقراطية

ج جراءات التي تحقق النتائنما من خلال العمليات والإإيعتمد تطبيقها على المؤسسات و
 المرجوة.

 أهداف الحوكمة  :المطلب الثاني
لمفهوم والتي يمكن سادت الكثير من الكتابات لأهداف الحوكمة والسبب في تبني هذا ا

 يلي: تلخيصها فيما

 دارة المصالح العامةإعادة تعريف دور الدولة في إ. 

 بتأييد ورعاية المنظمات  تشجيع سياسات وبرامج جديدة للشراكة داخل دولة تحظى
قراطية ومساءلة واحترام حقوق طار سياق مجتمع قائم على ديمإوذلك في  ،الدولية

 .نسانالإ

 دارةالمواطنين على المشاركة والإ تعزيز قدرات. 
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  تمكين منظمات المجتمع من مشاركة الحوكمة في نشاطات التنمية الاقتصادية
 .مستوى جزئي المواطنينى كلي وعلى والاجتماعية سواء على مستو

  مثل لمواردها وعلى تحقيق النمو حوكمة المؤسسات على الاستخدام الأتشجيع
 المستدام وتشجيع التنمية.

 ومن كلفة الرأسمال على المؤسسات تقلل الحوكمة من التبذير. 

 لرقابة الداخلية وتطبيق تسهل الحوكمة عملية الرقابة على مؤسسات وشركات غير ا
 .الشفافية

والمؤسسات دارات من الموضوعات العامة في كافة الإ بحت حوكمة المؤسساتصأ
زمات المالية خصوصا بعد الأقليمية والدولية العامة والخاصة والمنظمات المحلية والإ

نهيارات المالية ة مثل الإوالشركات العالمي المؤسساتالمختلفة التي وقعت في الكثير من 
زمات التي وغيرها من الأ 1997اللاتينية عام مريكا أسيا وآالتي حدثت في دول شرقي 

 .صابت شركات عالميةأ

لى الفساد الإداري والمحاسبي بصفة عامة إنهيارات في معظمها وترجع هذه الإ
لى إحد جوانبه الهامة أحاسبي يرجع في من الفساد الأوالفساد بصفة خاصة مع مراعاة 

المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية  دور مراجعي الحسابات وتأكيدها على البيانات
صبحت من أونتيجة لذلك زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة  .1مختلفة عن الواقع الحقيقي

مر على ولم يقتصر الأ ،ن تقوم عليها الوحدات الاقتصاديةأساسية التي يجب كائز الأالر
على  تلحأالمفهوم و مزايا هذا بتأكيدذلك فحسب بل قامت الكثير من المنظمات والهيئات 

 المختلفة.تطبيقه في الوحدات الاقتصادية 

هتمام بالحوكمة في القطاع الحكومي يعود إلى تدني مستوى إن من أهم أسباب الإ
أداء الجهات الحكومية، وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات وضعف الإنتاجية، وغياب 

وتدني مستوى الإفصاح المساءلة، بالإضافة إلى ضعف المنظومة الرقابية ككل، 
والشفافية، وظهور حالات للفساد المالي والإداري، ومفهوم الحوكمة يهدف إلى إخضاع 
نشاط الجهاز الحكومي إلى مجموعة من الأنظمة والقوانين، والسياسات والمعايير 
والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الجهة الحكومية من خلال تحديد 

 2.واجبات المسؤولين في الإدارة العليا والتنفيذيةمسؤوليات و

                                                           

 .95ص ،لبنان ،المؤشر العلمي الدولي ،"محددات الحوكمة ومعاييرها" ،مد ياسين غادرـمح 1
 .96ص، المرجع السابق ،مد ياسين غادرـمح 2
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وتهدف "الحوكمة" في القطاع الحكومي إلى المحافظة على المال العام لكونه وسيلة 
الدولة في تقديم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حقوقهم بحيث تكون 

من خلال التخطيط  الخدمات الحكومية متميزة بالوضوح والتحديد وعالية الجودة،
ومراجعة القرارات وتحديد طرق قياس الأداء والتعرف على آراء الناس بغرض التحسين 

 والتطوير، بالإضافة إلى إيجاد معايير وقوانين ثابتة وعادلة تتميز بالشفافية والوضوح.

أما بخصوص الإفصاح والشفافية والمساءلة، فيمثلون أهم المبادئ اللازمة لتحقيق 
نظام حوكمة الجهات الحكومية من خلال توفير المعلومات المالية وغير المالية وتطبيق 

الملائمة وجعلها متاحة للناس بالدقة وفي الوقت المناسب، ناهيك عن نشر التقارير الرقابية 
 1.وفق أسس ومعايير محددة

زير كما يحدد نظام الحوكمة مسؤوليات الإدارة العليا في الجهة الحكومية بدءا من الو
ونائبه إلى الوكلاء، وسبل المتابعة الفعالة للإدارات التنفيذية من خلال أنظمة الرقابة 
الداخلية التي توفر المعلومات لكافة المستويات الإدارية بالشكل الذي يضمن الأداء الأمثل، 

 .وإضفاء المصداقية والثقة في التقارير المالية والإدارية

ً للحوكمة، والفرق بين  ومما سبق، تم استعراض المفهوم البسيط والمتفق عليه دوليا
الشركات والجهات الحكومية عند تطبيق هذا المفهوم، وربما يصدر عن الجهات المختصة 
في المملكة لائحة ودليل إرشادي لتطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي. وربما يتم تشكيل 

، وإصدار إلخالمخاطر..لإدارة لجان للحوكمة وإنشاء وحدات المراجعة الداخلية، ولجان 
معايير وسياسات حديثة، وإعادة تحديث الهياكل التنظيمية، لكن قد تكون نظم الإشراف 
د إجراءات روتينية لا تزيد في كفاءة العمل ولا تضفي على نتائجه أية  والمتابعة مجر 

رقابية فعالية. ولهذا فإن ضمان تطبيق الحوكمة يحتاج إلى وجود تقييم مستقل من جهة 
عليا تهدف إلى التحقق من وجود وتقييم نظام الحوكمة المطبق بالجهات الحكومية ومدى 

 .2التزامها بالمعايير الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة

تواجه الحوكمة في الجهات الحكومية تحديات ضخمة لا يستهان بها في ظل الترهل 
وغياب المساءلة وضعف الجهات الإداري لبعض الجهات الحكومية وتضارب المصالح 

الرقابية وكذلك وحدات المراجعة الداخلية، لكن يظل الأمل معقودا على هيئة تشجيع 
دارة العامة والتدريب ومجلس السياسات والتنمية والإدارات التابعة له لإاالاستثمار ومعهد 

                                                           

موقع الاطلاع  ،صور الأغلبية الصامتة ،خبارية العمونمن الوكالة الإ ،حمد الجبورـالدكتور م 1
https://www.ammonnews.net/ 05/04/2023 :تاريخ الولوج. 

 .السابقالمرجع  ،د جبورـالدكتور محم 2

https://www.ammonnews.net/
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ر اللازمة إلى من خلال متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بنظام الحوكمة ورفع التقاري
رئاسة المجلس مباشرةً، حيث إن ضمان تطبيق النظام سوف يحقق نقلة نوعية في الإدارة 
الحكومية ككل وتطوير بيئة الإدارة المحلية، وليس هذا وحسب بل سيفعل ويعزز الرقابة 
الحكومية وآليات المساءلة، وبهذا نكون قد حققنا خطوة هامة جداً نحو طريق إصلاح 

 .1قطاع الحكومي وتحقيق أهداف التنميةوتطوير ال

 الحوكمة مرتكزات :الثالث مطلبال
و استخلاصها من خلال أهناك العديد من المزايا والخصائص التي يتم تحقيقها 

 هم هاته الخصائص ما يلي:أتطبيق نظام الحوكمة الشركات ومن 
 نضباط: الإأولا

تباع السلوك الصحيح والملائم والسير إنضباط من الطرق المساهمة في يعد الإ
 عمال في الوقت المناسب.نجاز الأإدارة الشركات الذي يساهم في إالحسن في 

 : المساءلةثانيا
على تحقيق  و المسيرين للشركات والمنظماتأو المديرين أتعمل مساءلة العاملين 

 قانونيا.فراد المنتسبين للشركات من خلال مساءلتهم المساواة بين جميع الأ
 المسؤولية :ثالثا

و أمام جميع العاملين في الشركات أالمسؤولية  ةالمسؤولية على مساوا أيعمل تحقيق مبد
 ن يقوم بها.أ بفكل شخص لديه المهام التي يج ،القطاعات التي تطبق نظام الحوكمة

 : الشفافيةرابعا
و أمور التي تحدث بداخل الشركات دون تضليل الشفافية في توضيح جميع الأ أيساهم مبد

 تغيير في الحقائق.
 العدالة خامسا:

فراد أميع نساني يركز على تحقيق التوازن بين جإالمفهوم العام للعدالة فهي تصور حسب 
كثر من أنظمة وقوانين يتعاون في وضعها أويحكم هذا التصور  ،المجتمع من حيث الحقوق

دالة تحقيق المساواة بين جميع وهكذا تضمن الع ،و تدخلأي حكم أص بطريقة حرة دون شخ
 شخاص داخل المجتمع.الأ

 ستقلاليةالإ سادسا:
 دارة واللجان المختلفة.ستقلالية مجلس الإإتشمل 

                                                           

 .مرجع السابق مد الجبور من كتاب العمون،ـدكتور مح 1
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 الاجتماعية: المسؤولية سابعا
بمعنى قتصادية التنمية الإ مر يتعين على كل فرد الالتزام بها للحفاظ على التوازن بينأهي 

 .1المبادئ ورفاهية المجتمع وسلامة البيئة
 
 

 :2كثرأ والشكل التالي يلخصها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .23ص  ،2005 ،الجامعية راالد ،، مصر"حوكمة الشركات" ،طارق عبد العال 1
 .23، ص 2005"، مصر الدار الجامعية، حوكمة الشركاتطارق عبد العالي، "  2
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 مفهوم الإدارة الانتخابية :لمبحث الثانيا
و فشل أمور الجوهرية التي تتحكم في نجاح ية الانتخابية من الأدارة العملإتعتبر 

كبير في  بشكلن تمتع هذه الإدارة بالاستقلالية والشفافية يساهم إوعليه ف العملية الانتخابية،
لى تعريف إوعليه تم التطرق في هذا المبحث  تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية،

 هي مهامها والمبادئ العامة التي ترتكز عليها. الانتخابية وماالإدارة 

 شكالهاأارة الانتخابية مع معرفة تعريف الإد ول:المطلب الأ
لى كل العمليات التي تتعلق وتلزم تنظيم الانتخابات إدارة الانتخابية يشير مصطلح الإ

دارة الإ تتخذحيث  ،تية لإنجاح ذلكسالقانونية واللوجوهي تشمل كل الجوانب السياسية و
 الانتخابية أشكالا متعددة.

 دارة الانتخابية تعريف الإ ول:الفرع الأ
اختلف الباحثون في تحديد معنى الإدارة الإنتخابية بين اتجاه يركز على البعد 

 1الوظيفي واتجاه يركز على البعد الهيكلي العضوي:

يستخدم لتحقيق مهام معينة يعرف الإدارة من حيث أنها نشاط معين الإتجاه الوظيفي: 
 وإنجاز نتائج وأهداف معينة.

يركز هذا الإتجاه على البعد الهيكلي في تعريف الإدارة، من حيث كونها الإتجاه العضوي: 
 .2تعبر عن مجموع الأفراد )الجهاز الإداري( أي المنظمة في حد ذاتها

نطق بنيوي وظيفي على ضوء ما سبق سيتم تحليل مفهوم الإدارة الإنتخابية وفقا لم
 على اعتبار أن الإدارة تحمل مدلول بنيوي ومدلول وظيفي.

 المدلول البنيوي للإدارة الانتخابية :أولا
ن تعهد مسؤولية أدارة الانتخابية والمهارات اللازمة للقيام بها تتطلب تعقيدات الإ

شكالا أن تأخذ أويمكن لتلك الجهات  ،كثرأو أو جهة محددة أالفعاليات الانتخابية للهيئة 
 ،"الإدارة العامة للانتخابات" ،وكذا تسميات عدة منها "لجنة الانتخابات" ،حجاما مختلفةأو

و الجهاز أالهيئة  :دارة الانتخابية للدلالة علىمصطلح الإويستخدم  ..،"المجلس الانتخابي"
                                                           

 .4ص  ،1991 ،منشورات كلية التجارة ،سكندريةالإ ،"رة العامةادمقدمة في الإ" ،جاهين مدـمد محـمح 1
 .05المرجع نفسه، ص  2
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يبات دارة العملية الانتخابية بغض النظر عن الترتإو مجموعة منها والمسؤولة عن أ
حد أنه حدد مفهوم الإدارة الانتخابية باعتبارها أيتضح من هذا التعريف  ،1التنظيمية القائمة

 دارة العملية الانتخابية.إجهزة المسؤولة على و الأأالبنى 

 المدلول الوظيفي للإدارة الانتخابية :ثانيا
"من وظائف  :دارة الانتخابيةحيث يعتبر الإ يركز هذا التعريف على البعد الوظيفي،

ولكن خلافا لبقية  ،كثر تقليديةخدمة مماثلة لخدمات القطاعات الأ وهي ،ولة الطبيعيةالد
حيث  ،2علاميترة الانتخابات محور الاهتمام الإدارة الانتخابات تكون في فإن إالخدمات ف

ن الإدارة الانتخابية تشكل وظيفة في حد ذاتها من وظائف أيتضح من خلال التعريف 
 حد الخدمات العامة.أوهي  الدولة

كتعريف شامل لمفهوم الإدارة الانتخابية يجمع بين البعد البنيوي والوظيفي صادر 
"المؤسسة  :لىإن الإدارة الانتخابية تشير إقراطية والانتخابات فولية للديمعن المؤسسة الد

فة الجوانب و كاأوالتي يتحدد الهدف من قيامها بإدارة بعض  و الهيئة المسؤولة قانونا،أ
وتشمل الجوانب  ،شكالهاأوالاستفتاءات على مختلف نتخابية اسية لتنفيذ العمليات الإسالأ

 ليها ما:إالمشار 

  صحاب الاقتراعأتحديد. 

 ترشحينمو الأحزاب السياسية ات الترشيح للانتخابات من قبل الأاستقبال واعتماد طلب. 

 تنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع. 

 صواتعد وفرز الأ. 

  3عداد نتائج الانتخاباتأتجميع. 

وهرية همية الجفهوم الإدارة الانتخابية تتضح الأعلى ضوء التعريفات المقدمة لم
نه يرى أحيث  Rafael louper pintezوهو ما يؤكده الباحث  ،لإدارة العملية الانتخابية

المشاركة سات مبنية على قامة مؤسإذا كانت عملية التحول الديمقراطي تتضمن إ
ن إن في الدول الحديثة العهد بالديمقراطية فكما استخلصه عدد من المحللي ،والتنافس

تعد  MBS (électorale management bodies structures)نتخاباتدارة الإإجهزة أ

                                                           

 ،قراطية والانتخاباتمنشورات المؤسسة الدولية الديم ،"دارة الانتخابيةشكال الإأ" ،خرونآلان وول و أ 1
 .23ص  ،2006

 ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، ،"النظم الانتخابية" ،سماعيلإعصام نعمة  ،وعلي مقلد عبدو سعد 2
 60ص  ،2005

 .23ص ، مرجع سابق ،خرونآلان وول وأ 3
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جهزة بشكل مباشر تنظيم الانتخابات وتتناول هذه الأ ،هامة للبناء الديمقراطيالمؤسسات 
 .1دارة الحكم وتطبيق القاعدة الحقوقيةإالتعددية وبشكل غير مباشر 

كثر أجراءات إقامة البنى ووضع إن الدور الرئيسي للإدارة الانتخابية هو أكما 
والخيار النهائي  فهناك العديد من النماذج الإدارة الانتخابية، ،تلاؤما مع الظروف السائدة

ومستوى تطوره الثقافي  ،التاريخي والثقافي للبلد المعني لى حد كبير السياقإيميل 
 .2ووضعه المالي والسياسي والمستوى التعليمي لأبنائه

 دارة الانتخابيةكال الإأش :الفرع الثاني
كثر الشكوك حول أو ،رتهاادإة الانتخابية هي الجهة المكلفة بشكالية تثيرها العمليإول أن إ
ون طرفا في فدائما يحوم الشك حول الحكومة التي تك ،الانتخابات تنطلق من هذه الزاويةنزاهة 

ذا إشراف على الانتخابات خاصة لشك عندما يتولى الحزب الحاكم الإويكبر ا ،العملية الانتخابية
العديد من الدول التي  شكالية فيثيرت هذه الإأوقد  ،تائج الانتخابية لصالح هذا الحزبكانت الن

دارة هذه الانتخابات وكانت إو حكومة منافسة في العملية الانتخابية أتتولى فيها حكومة حزبية 
ن أثار هذا الفكر بأوقد  ،3شراف على الانتخاباتبحكومة محايدة للإالمعارضة تطالب دائما 

 :هخر معارض ومنحدهما مؤيد والآأاتجاهين تكلف حكومة محايدة 
 تجاه المؤيد:الإ -

 أمن الوحيدنها المأعلى العملية الانتخابية  للإشرافنصار تكليف حكومة محايدة أيرى 
ذلك أن المساواة تكون مقرونة بتكافؤ في الفرص وهو ما يكون منقوصا  ،فرادللمساواة بين الأ

 عضاء الحكومة من المترشحين في الانتخابات.أو كان أذا دعمت حكومة مترشحيها إ
 :الاتجاه المعارض -

دارة العملية إعلى  للإشرافن الدعوة لتكليف حكومة محايدة أصحاب هذا الاتجاه أيرى 
ن الحكومة أنه لا داعي للخوف طالما أو ،نزاهتهاالانتخابية يعد تشكيكا بالحكومة القائمة و

 .4القائمة تقدم الضمانات اللازمة لسلامة العملية الانتخابية
ين يجب أطار يتمثل في ن التساؤل المحوري في هذا الإإف فالاختلاوعلى ضوء هذا 

دارة إجهزة أتم تصنيف  ينأ ،الانتخابات داخل الهيكل التنظيميدارة إوضع جهاز 
 :تيقا لمعايير مختلفة نذكرها كالآالانتخابات طب

 دارة الانتخابيةعضاء الإأمعيار طريقة تعيين   -1

                                                           

1 Rafael louperpintezembs of governance 2010 p13. 
 .60ص  ،مرجع سابق ،مقلد عبدو سعد وعلي 2
 ،"دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي-النظم الانتخابية" ،سماعيلإعصام نعمة  3

 .82ص، 2009، بيروت، 2ط ،دراسة مقارنة
 .85ص  ،السابقالمرجع  4
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 دارة العملية إذا كانت إنها حكومية أدارة الانتخابية على تصنف الإ :النهج الحكومي
 .الانتخابية تتم من طرف موظفين دائمين

 لعملية دارة اإذا كانت إنها قضائية أدارة الانتخابية على تصنف الإ :النهج القضائي
 .الانتخابية من طرف القضاة

 ة العملية اردإذا كانت إنها تعددية أدارة الانتخابية على تصنف الإ :النهج التعددي
 .الانتخابية تتم من طرف مندوبي الحزب

 نها تقوم على نهج الخبراء عندما ترشح أدارة الانتخابية على تصنف الإ :نهج الخبراء
 .1فراد المتمرسين والمعروفين باستقلالهمالسياسية بالإجماع مجموعة من الأ الاحزاب

 المعيار الوظيفي: -2

 ،دارة العملية الانتخابيةإنه في حال تعدد الجهات المسئولة عن إوفقا لهذا المعيار ف
نتخابية من هيئة ن تتألف الإدارة الاأحيث يمكن  ،ن تصنيفها جميعا كإدارة انتخابيةنه يمكإف

ر تضطلع بكأو مؤسسة أدارة ضمن هيئة إن تشكل وحدة أكما يمكن لها  ،واحدة محددة
 .لانتخابيةلى مسؤولياتها اإخرى بالإضافة أبمهام 

 :2شكال الثلاثة للإدارة الانتخابيةتي الذي يحدد الأوهو ما يمكن توضيحه في الشكل الآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Rafael lopez pintor : op cit, p20. 
 .29ص  ،مرجع سابق خرون،آألان و 2

 الأشكال الثلاثة للإدارة الانتخابية
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علاه أن الإدارة الانتخابية وفقا للوظائف التي تؤديها أيتضح من خلال الشكل المبين 
 :تيشكال وهي كالآأتأخذ ثلاثة 

 :الإدارة الانتخابية المستقلة  -1
دارة إويكون هذا الشكل من الإدارة الانتخابية في البلدان التي تقوم وتعمل على 

ولها ميزانية  ،سلطة التنفيذيةانتخاباتها هيئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة كليا عن ال
ي أدراة الانتخابية وفي هذا الشكل لا تتبع الإ ،والتي تقوم بإدارتها بشكل مستقل خاصة بها

دارة الانتخابية ع الإمتوتت ،دارة حكوميةإو أمام أي وزارة أؤولة جهة ولا تكون مس
 دارية والمالية.الاستقلالية الإالمستقلة بمستويات مختلفة من 

 :دارة الانتخابية الحكوميةالإ  -2
ها السلطة التنفيذية على تقوم الإدارة الانتخابية الحكومية في تلك البلدان التي تعمل في

لية مثلا حدى الوزارات كوزارة الداخإوذلك من خلال  ،الانتخابية دارة العملياتإتنظيم و
دارة الانتخابية الحكومية العامة وعادة ما يقف على رأس الإ ،أو من خلال سلطات محلية

وتكون مسؤولة في كافة  ،د الوزراء أو الموظفين الحكوميينعلى مستوى الوطن أح
 هم في السلطة التنفيذية.عضاء الذين و الأأمام أحد الوزراء أالحالات 

 :دارة الانتخابية المختلطةالإ  -3
في ظل هذا الشكل للإدارة الانتخابية المختلطة نجد عادة مكونين رئيسيين يشكلان 

 ىمستقلة عن السلطة التنفيذية تعن حيث نجد هيئة ،ركيبة مزدوجة للإدارة الانتخابيةت
هيئة الانتخابية العامة في الانتخابات )كالشراف عن السياسات الانتخابية العامة والإ بوضع
نفيذية تعني بتنظيم الانتخابات ذلك نجد هيئة انتخابية ت ةو بموازاأ ،دارة المستقلة(ظل الإ

و السلطات المحلية كما هي الحالة في أتتبع لإحدى الوزارات دارة الفعاليات الانتخابية وإو
 .1الإدارة الانتخابية الحكومية

ظل الدساتير والقوانين مهام الإدارة الانتخابية في  :المطلب الثاني
 الجزائرية

مع  اكثر تلاؤمجراءات الأقامة البنى ووضع الإإن هدف الإدارة الانتخابية هو إ
خير يمليه والخيار الأ الظروف السياسية فهناك العديد من النماذج للإدارة الانتخابية،

تطوره الثقافي ووضعه المالي والسياسي السياق التاريخي والثقافي للبلد ومستوى 
 والمستوى التعليمي لأبنائه.

                                                           

 .26لى إ 23ص من  ،المرجع السابق  ،خرون آلان وول وأ 1
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لخدمات القطاعات  ن كخدمة مماثلة من نواح عدةتخابية معترف بها الآفالإدارة الان
ترة الانتخابات ن الإدارة الانتخابية تكون في فإولكن خلافا لبقية الخدمات ف ،كثر تقليديةالأ

ولذا يجب  خرى،دنى اهتمام في الفترات الأألا يعار لها  علامي في حينهتمام الإمحور الإ
ن تزعزع ثقة الجمهور ألا يخشى أية على نحو سليم وفعال ونتخابن تدار العملية الإأ

الانتخابات أن يسعوا دائما لجعل العملية  يوعليه يجب على مديربشرعية الانتخابات 
حرم مجموعة من المواطنين من فكل انتخاب ي ،تخابية في متناول جميع المواطنينالان

و لسبب عراقيل مادية يواجهها أن مكاتب الاقتراع بعيدة عنهم ما لأإحقهم في الاقتراع 
دارة الانتخابات هي من وظائف الدولة الطبيعية إو ،شخاص لا يكون انتخابا ديمقراطياالأ

 .1تسبب على العموم نفقات مرتفعة

زمة الانتخابات بالأموال اللا يمداد مديرإن يوافقوا على أويجب على المشرعين 
ن أفي المقابل يجب  ،ملية الانتخابية مهددةلا أصبحت العإلممارسة وظائفهم المشروعة و

 ،مس لحاجات كثيرةأن المجتمع في أموال العامة الانتخابات كقيمين على الأ يمدير يعي
البا ما تكون كلفة هؤلاء فغ ،2خابية تستلزم العديد من الموظفينوبما أن المعطيات الانت

هم تقدير جميع لذا من الم ،نفاقاإها روكما تمثل اللوازم الانتخابية بد نفاقبواب الإأكبر أ
م لا أذا كانت ضرورية إنها تضخيم النفقات التجهيزية لمعرفة ما أالعناصر التي من ش

ويتعين على الجهاز كي يثبت احترافيته أن يبحث باستمرار عن سبل تحسين القانون الذي 
حزاب السياسية رشاد الموظفين والأإلى تحسين طريقته في إهو مكلف بتطبيقه بالإضافة 

لتثقيف  ىن يجد الوسيلة الفضلأفي شأن العملية الانتخابية كما عليه  3والمرشحين والناخبين
أمثل لى استخدام الموارد على نحو إن يسعى أرشادهم حول العملية الانتخابية وإوالناخبين 

نه من الخطر التقليل من دور أالعديد من الدول ثبتت تجربة أفقد  سيما التقنيات الحديثة ولا
فحتى حين يفتر الاهتمام  ،الجهاز الانتخابي في الفترات الفاصلة بين عمليتين انتخابيتين

حزاب السياسية والمجتمع المدني جميع المتدخلين من المشرعين والأ الشعبي ينبغي على
ن يعملوا على تحسين العملية الانتخابية للتأكد من الجهاز أوالقائمين على الانتخابات 

مر ظمها الأعملية انتخابية جديدة )ن علان عنالإنه مستعد للانطلاق ثانية عند أالانتخابي 

                                                           

 .مريكية للناخب الواحدأدولارات  6 و 4بين  تتراوحن أكافة الانتخابات في الديمقراطيات يمكن   1
"يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة  :التي تنص على 01-21قانون العضوي من ال 3ف /183المادة  2

هذا بخصوص الاعتراف على قوائم » يداع التصريح بالترشحإبتداءا من تاريخ إأيام كاملة  8البطلان في أجل 
 .التسجيل والشطب

من القانون  4ف/183فقد حددت المادة عضاء مكاتب التصويت أفيما يتعلق بالاعتراض على قوائم  3
يداع إيام كاملة من تاريخ أ 03طراف المعنية خلال لى الأإيبلغ قرار الرفض »على أنه:  01-21العضوي 

 .الاعتراض"
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المتضمن القانون  2021 مارس 10ــــ موافق ل 1442 رجب 26المؤرخ في  01-21رقم 
 العضوي المتعلق بالانتخابات(.

دارة الانتخابات معالجة كمية كبيرة من المعطيات وهنا تتيح الفرص إوتتطلب 
 .1كل بلد ن تدرس تكلفتها تبعا لوضعأالممكنة في زيادة فعالية العملية ومصداقيتها ويجب 

موافق  1435 ولىجمادى الأ 10 المؤرخ في 104-14وقد حدد المرسوم التنفيذي 
عات دارة المركزية في وزارة الداخلية والجماالمتضمن تنظيم الإ 2014 مارس 12ـــ ل

ألغت كل أحكام المرسوم التنفيذي التي  13داري في مادته صلاح الإالبيئة والإالمحلية و
 المعدل والمتمم. 1994 وتأ 10 المؤرخ في 94-248

ستراتيجية واضحة إ دعداإتعمل الإدارة الانتخابية على لى هاته المهام إبالإضافة 
جراءات تعيين إعداد إنشطة ولضمان تحقيق النتائج المنشودة من خلال لممارسة الأ
 ،العملية الانتخابية ءالتجهيزات اللازمة فبل بدوتزويدهم ب مين تدريبهمأالموظفين وت

وتحديد الدوائر الانتخابية ووضعها  ،2نظمة الانتخابية والمسائل المتصلة بهاووضع الأ
نماذج ومستويات ورق الاقتراع وغير ذلك من مسائل موضع المراجعة ووضع 

 .3الاقتراع

راق التصويت والوثائق وأبق نماذج س لى ماإضافة يعد المكلف بإدارة الانتخابات بالإ
وراق التنقيط يقوم بمراقبة وتحيين القوائم الانتخابية كما أخرى على غرار الرسمية الأ

 .4يقوم بالفحص الدوري لتقسيم الدوائر الانتخابية

منوطة دارة الانتخابات إن إما على المستوى المحلي فأ ،هذا على المستوى المركزي
لى مدراء الإدارة إعلى مدراء التنظيم والشؤون العامة في الجانب القانوني والتنظيمي و

ذ توجد مصلحة تابعة لمديرية التنظيم إشراف الولاة إ، في الجانب المالي تحت المحلية
ومصلحة التنظيم  .5والشؤون العامة هي مصلحة الشؤون العامة في بعض ولايات الوطن

وقد حدد  ،مكتب الجمعياتبها مكتبين مكتب الانتخابات و خرى،أالعامي في ولايات 
الصادر عن وزير  1991يناير  22المؤرخ في  0022اري المشترك رقم القرار الوز

                                                           

 .61-60ص  ،مرجع سابق  ،عصام نعمة  ،علي مقلد ،عبدو سعد -1
 ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،"الانتخاباتطريقة للفوز في  دارة الحملات الانتخابيةإ" ،مد منير حجابـمح 2

 .19-18ص  ،جامعة سوهاج ،2007
 .74ص  ،1991 ،والتوزيع للنشر الدولية الدار ،"الانتخابات الحرة والنزيهة" ،وينجيلجاي جود 3

4 Guys goodwingillet et outer.elecationlibbers et regulier union interparlementaier 2006 p200. 
، البيض، جيجل، الجلفة، تمنراست ،م البواقيأ ،سعيدة ،درارأالولايات المعنية بمصلحة الشؤون العامة هي  5
 نت.شعين تيمو، غواطالأ، النعامة، خنشلة، تسيمسيلت، تندوف، الطارف، ليزيإ
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المديرية العامة للوظيفة العمومية مهام كل  ،لوزير المنتدب للمجموعات المحليةالاقتصاد ا
 :تيلجماعات المحلية كالآى مستوى امديرية ومصلحة ومكتب عل

  دارة وضبط القوائم الانتخابية.إالسهر على 

  دارة السجلات إنتخابات ويمات الخاصة بملفات المترشحين للإالتنظالسهر على تطبيق
 الخاصة بهم.

 .السهر على تطبيق واحترام التنظيم المتعلق بالانتخابات والمنتجين 

 بالعمليات الانتخابية. ربط الاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية 

 .تحليل النتائج النهائية للانتخابات ومتابعة تقييمها 

  1ةداريلمحليين ومتابعة وضعيتهم الإبطاقية للمنتخبين اضبط. 

 :ـــــومكتب الجمعيات مكلف ب

 .السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالجمعيات 

 .ضبط بطاقية الجمعيات ومتابعة نشاطاتها 

 .تطبيق التنظيم الخاص بالاجتماعات والمظاهرات العمومية 

 التراخيص المتعلقة بهم.صدار إالتحقق من ملفات جمع التبرعات و 

المبادئ العامة للإدارة الانتخابية في الدساتير والقوانين  :المطلب الثالث
 الجزائرية
شرعية ومصداقية العمليات الانتخابية الحرص على قدرتها لضمان  الإدارةعلى 

مر الذي يمكن الأ ،نظر عن شكل تلك الإدارة وطبيعتهاالواقعة تحت مسؤوليتها بغض ال
بية دارتها للعملية الانتخاإساسية في لتزام بمجموعة من المبادئ الأتحقيقه من خلال الإ

دارة العملية الانتخابية حيث أنها تتحلى بأهمية إساس في وتشكل هذه المبادئ العامة الأ
 :تينتخابية وهذه المبادئ هي كالآمفصلية لضمان نزاهة العملية الا

 في العملية الانتخابيةة الإدارة ستقلاليإمبدأ  :ولاأ
كثر المواضيع أدارة الانتخابية تشكل واحدة من ن استقلالية الإأعلى الرغم من 

 أذ ينطوي مبدإ ،ن توافق حولهانه لا يوجد حتى الآألا إدارة الانتخابات إالمثيرة للجدل في 
 :تقلالية على معنيين مختلفين وهماالاس

                                                           

 .من القرار لوزاري المشترك السالف الذكر 03المادة  1
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السلطة التنفيذية بينما يدور الثاني حول  ول بالاستقلالية التنظيمية علىيتعلق الأ
والتي  ،ت الانتخابية بغض النظر عن شكلهادارالية العملية المطلوبة في كافة الإالاستقلا

مؤثرات في قراراتها سواء كانت هذه المؤثرات من السلطة  لأيتتعلق بعدم خضوعها 
الاستقلالية التنظيمية  أكيدكما لا يمكن ت ،خرىو الجهات السياسية والحزبية الأأالتنفيذية 

ق استقلالية القرار والفعل في ما أبسط الطرق لتحقيأ ،و القانونألا من خلال الدستور إ
والمشرع  ،قانوني يؤكد على تلك الاستقلاليةيجاد سند إدارة الانتخابية فتتمثل في الإ

غاية الانفتاح  لىإمنذ الاستقلال والجزائري وفي كافة مراحل تنظيمه للعملية الانتخابية 
أفريل  15 علنها رئيس الجمهورية في خطابه يومأصلاحات السياسية التي السياسي  والإ

مة للعملية الانتخابية م تبني الاستقلالية التنظيمية من خلال النصوص المنظث 2011
جهزة رقابية على غرار لجنة وطنية للإشراف القضائي على العملية أواستحداث 

واللجنة  157لى إ 151الانتخابية المشكلة حصريا من قضاة وحددت مهامها من المواد 
حرار حزاب والمرشحين الأن من ممثلي الأالوطنية لمراقبة الانتخابات والتي تتكو

والمدرجتين  187لى إ 171مواد من المشاركين في الانتخابات والتي حدد اختصاصها بال
 .1المتعلق لنظام الانتخابات 2012يناير  12المؤرخ في  01-21بالقانون العضوي 

 دارة في العملية الانتخابيةمبدأ حياد الإ :ثانيا
دارة لا تملك ن الإالانتخابية في ظل الحزب الواحد لألا تثار مسألة الحياد في العملية 

تولي الوظائف المشروط بالعضوية في الحزب والولاء المطلق له ن أي استقلالية ذلك أ
 دارة.ابة الهيئات الحزبية على نشاط الإبالإضافة لرق

ول لنتائج لتحقيق حياد العملية الانتخابية ومصداقيتها وتعزيز أوسع مستويات القب
دارة الانتخابية أن تعمل بحياد تام وباستقلالية كاملة دون ذلك الانتخابات يجب على الإ

تكون نزاهة العملية الانتخابية برمتها عرضة للفشل ويصبح من الصعب بإمكان تعزيز 
 من قبل المترشحين الخاسرين فيها.الثقة لمصداقية المؤسسات الناجمة عنها وخاصة 

و أالدستورية والقانونية  طرمكانية فرض الحياد من خلال الأإعلى الرغم من 
دارة الانتخابية على طريقة عمل الإمر ون تحقيقه يتوقف على واقع الألا أإالتنظيمية 

المكلفة بالإشراف والسهر على عملية الانتخاب وتعاملها مع مختلف الشركاء في العمليات 
نه أالرغم من  على ،قانونيةذ أن الحياد يعتبر نهجا عمليا أكثر من كونه مادة إالانتخابية 

                                                           

أطروحة لنيل شهادة  ،"الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابيةدارة العملية إدور حوكمة " ،سمير كيم 1
 .26ص ، 2016، جامعة باتنة ،تخصص سياسة مقارنة، الدكتوراه
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دارة الانتخابية لى الإيمكن العمل على تعزيز ذلك النهج من خلال الرقابة الخارجية ع
 لها تنص على عقوبات قوية رادعة. من خلال وجود مدونة سلوك ،وقراراتها

ي ألى إفالحياد يعني التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز 
زب حو لأترشحة و مأو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشح أو حزب أو مترشح أقائمة 

 .1رادة الناخبينإن يؤثر على أنه أوتجنب ما من ش ،في حملة الاستفتاء

ساسية للإدارة هي تقديم خدمات عمومية للمواطن ن الوظيفة الأألى إواعتبارا 
الخدمة العمومية في فقد عرفت  ،والحريات التي اعترف بها الدستوروحماية الحقوق 

ويعتبر  نسان،رتبط بحقوق الإبكل ما ي 2مد بوسلطانـمحستاذ ث حسب الأيالمفهوم الحد
الموظف بموجب قانون الوظيفة العمومية مرتبط بجملة من الالتزامات الواجب تطبيقها 

ن صفة الموظف تقتضي التقيد إلذلك ف ،الظروف وعلى كل موظف دون استثناءفي كل 
 .3كثر تشددا وبدقة عالية بهدف الحفاظ على الخدمة العموميةالالتزامات الأببعض 

نما إو ،4الحياد للموظف العمومي أائري لم يعط تعريفا قانونيا لمبدن المشرع الجزإ
ليه في النصوص الدستورية والقانونية كما ورد في التعليمات الرئاسية التي تصدر إشار أ

 بمناسبة كل استحقاق رئاسي.

 :الحياد في النصوص الدستورية -1

يجابية ومساعدا على عدم إدارة أكثر الدستوري للمبدأ قد يجعل حياد الإن التكريس إ
وبذلك يشكل مبدأ الحياد  ،تطبيق قوانين الجمهوريةتسييسها وجعلها تسهر فقط على 

 .5ضافية للمواطن في علاقته بالإدارة حيث يحقق الفعالية في معاملاتهاإضمانة 

                                                           

المتعلق بالانتخابات  2014ماي  26المؤرخ في ، 2014لسنة ، 16العدد  ،ساسيمن القانون الأ 03الفصل  1
 .2014ماي  27المؤرخ في ، 42لعدد ا، ئد الرسمي للجمهورية التونسيةالرا ،والاستفتاء

سيدي ، يابسالجامعة الجيلالي  ،"لقيت على طلبة الماجيسترأمحاضرات غير منشورة " ،حمد بوسلطانـم 2
 .30ص، 2007سنة  ،تخصص قانون الوظيفة العمومية ،بلعباس

كلية  ،"الانتخابيةمبدأ حياد الموظف العمومي في العملية " ،فوغلو الحبيب ،مدـو الفضل محأببهلولي  3
 .405ص ، 2011، جامعة معسكر ،الحقوق والعلوم السياسية

ي طرف ومن بين أوهي تعني عدم الوقوف بجانب  neutralesة اللاتينية ملكلالى إيرجع مصطلح الحياد  4
ن تكون مفتوحة في خدمة كافة المواطنين أدارة واجب الإ" :نهأالتي قيلت بشأن مبدأ الحياد  التعريفات الفقهية

 ".و الدينيةأو الفلسفية أو آرائهم السياسية أمهما كانت وضعيتهم الاجتماعية 
ص ، 2001، الجزائر ،الطبعة الحديثة للفنون المطبعية ،"التجربة الدستورية في الجزائر" ،محفوظ لعشب 5

23. 
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يضمن " :على أن 2020التعديل الدستوري  من 26ومن هذا المنطق نصت المادة 
التعديل من  35" وأضاف المشرع الدستوري في المادة دارةالقانون عدم تحيز الإ

"تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في  :2020الدستوري 
نسان وتحول دون تفتح شخصية الإتي تعوق لالحقوق والواجبات بإزالة كل العقبات ا

 .1مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"
 :لحياد في قانون الوظيفة العموميةا  -2

مانة وبدون أن يمارس مهامه بكل أ"يجب على الموظف  نه:أعلى  41نصت المادة 
 .2تحيز"

 :3الحياد في قانون الانتخابات  -3
كد على التزام أالحياد في العملية الانتخابية و المشرع بصفة صريحة على مبدأأشار 

-21ة التزاما صريحا بمبدأ الحياد وهذا ما يستكشف في القانون العضوي اردعوان الإأ
حكام مادته أنتخابات الذي جاء في المتعلق بنظام الإ 2021مارس  10المؤرخ في  014
بواجب التحفظ والحياد ويمارسون مهامهم في استقلال  يلزم أعضاء السلطة المستقلة" :41

 ".تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة
 :رئيس الجمهورية حول مبدأ الحياد تعليمة  -4

عامة  دارة بصفةلقانونية المتعلقة بمبدأ حياد الإلى النصوص الدستورية واإضافة إ
ستشارات الانتخابية والتي تسهر الهيئات الدستورية على وحيادها بصفة خاصة خلال الإ

 5نتخابيإتطبيقه وتنفيذه تصدر رئاسة الجمهورية تعليمات رئاسية بمناسبة كل استحقاق 
 17نتخاب الرئاسي الذي جرى يوم الخميس قة بالإعلى غرار التعليمة الرئاسية المتعل

 :التي يتمحور محتواها حول 2014يل فرأ

                                                           

 30الصادر بتاريخ ، 82 العدد ،للجمهورية الجزائريةدة الرسمية  لجريا ،دستور الجمهورية الجزائرية 1
 .2020ديسمبر 

 ،ي العام للوظيفة العمومية العامةساسالمتضمن القانون الأ 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06مر رقم الأ 2
 .2006سنة  ،46الجريدة الرسمية رقم 

من القانون العضوي المتعلق المتض 1997مارس  06المؤرخ في  07-97مر رقم من الأ 03نصت المادة  3
عوانها التزاما صارما أدارة التي يلتزم نتخابية تحت مسؤولية الإستشارات الإ"تجري الإ :تخابات علىبالان

 .بالحياد"
المتضمن القانون العضوي ، 2021مارس  10ـــ موافق لال 1442رجب  26المؤرخ في  01-21مر الأ 4

 .المتعلق بالانتخابات
 :ة كل استحقاق سياسيالرئاسية الصادرة عن رئاسة الجمهورية بمناسبالتعليمات  5

 تتعلق بالانتخابات المحلية. 1997سبتمبر  27المؤرخة في  16التعليمة الرئاسية رقم  -
حول الانتخابات صادرة عن رئاسة الجمهورية  2004فيفري  07التعليمة الرئاسية المؤرخة في  -

 .لرئاسة الجمهورية
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 طار إعوان الدولة المجندين في أنصاف والحياد من قبل جميع التام بمبدأ الإلتزام الإ
ي من حقوق المترشحين أي فعل من شأنه المساس بأنتخابية وتفادي تنظيم العملية الإ

حترام الصارم لأحكام القانون العضوي توريا وقانونيا لاسيما الإوالناخبين المكفولة دس
حزاب إزاء الأ عوانها اد أما تعلق بمسؤولية الإدارة وحي الانتخابات خاصةالمتعلق بنظام 

 السياسية والمترشحين.

  السهر الشخصي لكل من السيدات والسادة الولاة على استيفاء جميع الشروط وتعبئة
 كافة القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم ليوم الاقتراع.

 قتراع المساس بمصداقية الإو أدارة خلال بمبدأ حياد الإحباط كل محاولة تستهدف الإإ
دارة و وسائل الإأملاك أتعمال مر باسسواء تعلق الأ ،فعال والمعاقبة عليهاورد مثل هذه الأ

و أي سلوك أو القيام بأو مترشح أملاك العمومية لفائدة حزب سياسي و باستعمال  الأأ
 .1لى نزاهة الاقتراع ومصداقيتهإساءة و فعل من شأنه الإأموقف 

 دارة توخيه هو ما يلي:الحياد الذي يستوجب على الإ مظاهرومن 

 :من الناحية الوظيفية -1
طار النظام القانوني السائد إدارة المشرفة على الانتخابات العمل في يجب على الإ

واحترام مبدأ سيادة القانون والتأكد من معاملة الناخبين وكل المترشحين وفقا للقانون ودون 
خر آو ظرف أي شرط أو أو الرأي أو العرق أ ،و الجنسأ ،المولدلى إي تمييز يعود سببه أ

 ،20202من التعديل الدستوري  26و اجتماعي بحسب ما نصت عليه المادة أشخصي 
ويتطلب  .دارة المشرفة ثقة المواطنين من خلال الالتزام بالحياد السياسيوبهذا تكتسب الإ

و مصالح فئة أي تصرف قد يفهم من تغليب مصالح الحكومة القائمة أهذا الحياد البعد عن 
في نشاطات ذات و الخوض أعلان عن مواقف سياسية محددة و الإأو حزب سياسي أما 

 صلة بأحد الجهات المتنافسة.
ثناء الحملة الانتخابية أوتتجلى مظاهر الحياد بوجه دقيق في المساواة بين المترشحين 

 :على أنه 01-21من القانون  4-2-1فقراتها  77ه أحكام المادة من خلال ما نصت علي
يستفيد كل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية بشكل منصف من "

علام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع لى وسائل الإإالوصول 
 ."الساري المفعول

                                                           

تتعلق بالانتخابات لرئاسة الجمهورية  2014فريفي 18تعليمة رئاسية صادرة بتاريخ  ،مهوريةرئاسة الج 1
 .3و2ص 2014فريل أ 17

طار احترام إدارة بكل حياد مع الجمهور في "تتعامل الإ :تنص على 2020ن التعديل الدستوري م 26المادة  2
 .الشرعية وأداء الخدمة بدون تماطل"



الإطار المفاهيمي لحوكمة الإدارة                                                           الفصل الأول:
 الإنتخابية

 

33 

 ،ل المترشحين للانتخابات الرئاسيةبين ك كون مدة الحصص الممنوحة متساويةت
لى الانتخابات المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد قوائم المترشحين إوتختلف بالنسبة 

 الذين يرشحون حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.

طار الاستشارات إحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في تستفيد الأ
علام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة ائل الإي وسال عادل فستفتائية من مجالإ

 .1طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول"

حدد شروط  1997سبتمبر  23المؤرخ في  351-97ن المرسوم التنفيذي أهذا و
بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية نتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة إ

ن العموميتين وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستي 1997كتوبر أ 23البلدية والولائية في يوم 
وكذا في مواجهة الناخبين بالسماح لهم بالتعبير عن  ،2ذاعي المسموعللتلفزيون والبث الإ

على اعتبار أن هذا الحق من الحقوق  قناعاتهم السياسية بكل حياد أثناء عملية التصويت
 الدستورية المعترف بها للأفراد.

 سلطة التأسيسية ملك للشعب."ال :نصت على أن 2020من دستور  08فأحكام المادة 
 56وتضيف المادة  ."المؤسسات الدستورية التي يختارهايمارس الشعب سيادته بواسطة 

 .ينتخب"ن ينتخب وألكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية " :من نفس الدستور

 :من الناحية الهيكلية -2

 يرتبط الحياد السياسي من الناحية الهيكلية بأمور ثلاث هي:

 شراف على الانتخابات.التنظيمي للإدارة المنوط بها الإ الشكل -أ 
 حجم السلطة الممنوحة لها. -ب 
 .3علاقتها بالسلطتين التنفيذية والقضائية -ج 

دارة المحلية لفرنسي المتمثل في فرض التزام الإالنص ا عتمدتا ،بالنسبة للجزائر
الجوانب راء العملية الانتخابية من كل ليات والوسائل الضرورية لإجلى توفير الآعللسهر 

 على اعتبارها المسؤولة مباشرة على العملية.

                                                           

 .مرجع سابق ،01-21مر من الأ 77المادة  1
 .1997سبتمبر  24المؤرخ في  ،62العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2
  23/04/2023في  "،دارة كشرط لنزاهة العملية الانتخابيةحياد الإ" ،سليمان السعيد 3

www.slimanissaid.com/file/aadmini 

http://www.slimanissaid.com/file/a
http://www.slimanissaid.com/file/a
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 دارة العملية الانتخابيةإمبدأ النزاهة في  :ثالثا
فية تطبيق القواعد عن نزاهة الانتخابات ومصداقيتها يستمد من كي ن الحديثإ

جراءات العملية المنظمة للعملية الانتخابية فالإشراف الدستوري الذي نصت القانونية والإ
دستوري على صحة "يسهر  المجلس ال :التي جاء فيها 2016من دستور  182عليه المادة 

شريعية ويعلن نتائج هذه ورية الانتخابات التوانتخاب رئيس الجمه ،عمليات الاستفتاء
طر ابات وتوفير جملة من الضوابط والأداري والقضائي على الانتخوالإ "،العمليات

 طرب هذه الأن غياإوعليه ف ،لضمان نزاهة العملية الانتخابية ساسيةأالرقابية كلها عوامل 
وحتى الناخبين للتشكيك في نزاهة العملية وهي السمة  ،هو الذي يدفع بالأحزاب للمعارضة

 .1نفتاح السياسي التي تتبعتها السلطةالعملية الانتخابية منذ سياسة الإالرئيسية لتقييم 

أما شرط النزاهة هو قائم بالأساس على جعل التنافس شريفا وعادلا بين الفواعل 
فالنزاهة من هذا  ،بي للمواطنمواطنة والصون الانتخاالسياسية لإقرار قدسية حقوق ال

المنظور تشمل مجموعة من العمليات التي تقوم بالأساس على بناء المصداقية للانتخابات 
بعدم التلاعب بالقوائم الانتخابية وعدم التلاعب بصناديق الاقتراع وعدم تزوير محاضر 

الايجابي  فالنزاهة تقتضي بالأساس الحياد ،والاحترام الشامل لنتائج الصندوقالفرز 
زام النظام للإدارة المنظمة والمشرفة على العمليات الانتخابية والذي هو بحد ذاته الت

 قراطية والتداول.السياسي لقواعد الديم

وتقع  ،اهة العملية الانتخابية وسلامتهاول لنزدارة الانتخابية الضامن الأتعتبر الإ
نزاهة يمكن تحقيق ال، ولضمان ذلكها المسؤولية المباشرة عضائها والعاملين فيأعلى 

ى كافة ية والسيطرة الكاملة عللدارة لانتخابية بالاستقلالية العمكبر عندما تتمتع الإأسهولة 
نتخابية على ن تشتمل القوانين والضوابط الإأمن المفيد  ،جوانب العملية الانتخابية

عامل مع موظفي لجة الفساد والتصلاحيات واضحة للإدارة يتعارض الانتخابية لمعا
وبات نتخابات في حال قيامهم بممارسات تتعارض مع مبدأ النزاهة بفرض بعض العقالإ

دارة الانتخابية التحقق من ملاحقة لذلك فمن صالح الإ ،الهادفة لردع تلك الممارسات
طار في هذا الإ ،لضوابط ومواثيق الشرف الانتخابيةمخالفين للقوانين واالومعاقبة كافة 

ساسية لإجراء الاقتراع في كنف الشروط ضمانات الأيمة رئاسية تتضمن الصدرت تعل
المطلوبة من الشفافية والنزاهة ومن هذه الضمانات التي تحكم المجال الانتخابي والتي 

ليات المراقبة وتعزيزيها من آجراء الانتخابات في كنف الشفافية والحرية وضع إتتيح 
تخابات الرئاسية وكذا السماح لملاحظين دوليين يشهد خلال اللجنة السياسية لمراقبة الان

                                                           

، طروحة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونيةأ ،"الحماية القانونية للانتخابات" ،الحاج كرزادي 1
 .27-26ص ، 2005باتنة  ،جامعة الحاج لخضر
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الجزائر بحق العضوية في تتمتع لهم بالنزاهة الموثوقة بحضور مجريات الاقتراع وهؤلاء 
 .منظماتهم

 دارة العملية الانتخابيةإمبدأ الشفافية في  :رابعا
نتخابية الإدارة السليم لكافة فعاليات وأنشطة الإ تعتبر الشفافية كأحد مبادئ العمل

حتيال رة الانتخابية مكافحة الفساد والإداالعمل بشفافية تامة يسهل على الإ ومن خلال
ي انطباع حول وجود هذه الممارسات كما يمكنها أ مماأنتخابي وقطع الطريق المالي أو الإ

رسات تفضيلية لصالح ميول سياسي من الوقوف بوجه أي تقصير أو نقص أو أية مما
يرفع من مستوى مصداقيتها هذا وقد يمكن فرض العمل بمبدأ الشفافية من مر الذي الأ

موعة من الضمانات التي وقد كرس المشرع الجزائري مج ،ل النصوص القانونيةخلا
نتخابية وبالتالي انعكاساتها دارة الاورا كبيرا في مصداقية وشفافية الإن تلعب دأيمكن لها 

 :لى غرارعلى العملية الانتخابية عيجابية الإ

 من  67 أقرت المادة :لانتخابية والحصول على نسخة منهاحق الاطلاع على القائمة ا
حدى قوائم الدائرة الانتخابية إلكل مواطن مسجل في " :على أنه 01-21 القانون العضوي

لتسجيل شخص مغفل في  عتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أواحق تقديم 
 .المنصوص عليها" والآجالشكال ضمن الأ ،نفس الدائرة

حرار الاطلاع للأحزاب السياسية والمترشحين الأ كما يحق للممثلين المعتمدين قانونا
رجاعها خلال العشر أيام إلبلدية والحصول على نسخة منها يتم لعلى القائمة الانتخابية 

ءة المتأنية ما يمكن استخلاصه من خلال القرا ،لإعلان الرسمي لنتائج الانتخاباتالموالية ل
للنص السالف الذكر أن المشرع قيد حق الاطلاع بالنسبة للناخب على القائمة التي تعنيه 

ما بالنسبة أ ،خرىع على القوائم الانتخابية الأن سواء وبالتالي لا يمكن له الاطلافقط دو
حرار فإنه قيد حق الاطلاع والحصول المعتمدين قانونا والمترشحين الأ حزابلممثلي الأ

 .1على نسخة منها بالمشاركة في الانتخابات
  التسليم الفوري لنسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر لكل ممثل من

لمؤهلين قانونا و ممثله اأممثلي المترشحين وكذا رئيس اللجنة  البلدية لمراقبة الانتخابات 
 ،حصاء البلديلإنسخة من محضر ا ،تسليم نسخة من محضر الفرز ،مقابل وصل استلام

 .2نسخة من محضر تركيز النتائج

                                                           

صادر عن وزير الدولة وزير الداخلية  2012كتوبر أ 10المؤرخ في  16-66المنشور الوزاري رقم  1
 وكيفيات تسليم نسخة من القائمة البلدية.والجماعات المحلية المتعلق بشروط 

 .المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من القانون العضوي  70المواد  2
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 جرائية للعملية الانتخابية على غرار الرقابة مات للرقابة الإيزاستحداث ميكان
من القانون  161نتخابية والمكرسة قانونا بموجب المادة إالمتعارف عليها في كل عملية 

العضوي والمتعلقة بالرقابة التي يقوم بها ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت 
 :جديدين هماوعملية الفرز حيث استحدث المشرع جهازين 

تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس نتخابات شراف على الإالوطنية للإالسلطة  -1
 :ة كل اقتراع تضطلع مهامها بما يليبالجمهورية ويتم وضعها بمناس

 النظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية. 

  01-21النظر في كل خروق لأحكام القانون العضوي. 

 1النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. 

مر بمناسبة كل اقتراع سواء تعلق الأ لمراقبة الانتخابات يتم وضعهااللجنة الوطنية  -2
كانت تصدر بموجب نص تنظيمي مرسوم  ،و المحليةأو التشريعية أبالانتخابات الرئاسية 

أن يتم  لات قبرئاسي يصدره رئيس الجمهورية يتضمن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخاب
لى إسمها إلتغير  01-12جراء ويتم تقنينها ضمن القانون العضوي التراجع عن هذا الإ

لى إ 171مادة من المادة  15اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتم تخصيص لها أكثر من 
 .خرىألى مواد إفي القانون بالإضافة  187المادة 

  ضافيين ساسيين والإمن قائمة أعضاء مكاتب التصويت الأتسليم نسخة
ضمانا للشفافية ونزاهة  حراراسية المشاركة وكذا المترشحين الأالسيللأحزاب 

من القانون العضوي للأحزاب  36حيث أقر المشرع في المادة الانتخابات 
عضاء أحرار تسلم قائمة في الانتخابات وكذا المترشحين الأالسياسية المشاركة 

وتعديلها وفقا عتراض عليها ضافيين بغية الإعضاء الإمكاتب التصويت والأ
 نفا.آءات المحددة في المادة المذكورة للإجرا

  من غلق قائمة المترشحين  يوم 15نشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت قبل
نتخابات وكذا حزاب السياسية المشاركة في الالى ممثلي الأإوتسليم نسخة 

حرار وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع ومن ممثلي المترشحين الأ
 .2النشر يمكن للمعنيين ممارسة الرقابة المخولة لهم قانونا خلال

 3اعتماد صناديق شفافة يوم الاقتراع لإجراء عملية التصويت. 

                                                           

 .01-21من القانون العضوي  170المادة  1
 .01-21من القانون العضوي  3لفقرة ا 129المادة  2
 .01-21 من القانون العضوي 147المادة  3
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 دارة العملية الانتخابيةإمبدأ الكفاءة والمهنية والخدمة في  :خامسا
الكفاءة في استخدام الموارد المخصصة للانتخابات بحكمة وتوفير  أيكمن مبد

الخدمات الانتخابية بكفاءة عالية وفي الوقت الذي تتراكم فيه الحلول التكنولوجية عالية 
الكلفة وتتعاظم فيه التطلعات لمزيد من الجهود فيما يتعلق بجوانب مكلفة من العملية 

دارة الانتخابية توخي الحذر للتحقق م يجب على الإعلاكمتطلبات التوعية والإالانتخابية 
ازل عن متطلبات ن برامجها تخدم متطلبات الكفاءة يضمن استمراريتها دون التنأمن 

فالإدارة الانتخابية الناجحة هي التي تتمكن من الجمع بين مبادئ النزاهة  ،النزاهة والحداثة
حزاب السياسية زيز ثقة الجمهور والأمميزات في تعوالكفاءة والفاعلية حيث تسهم هذه ال

طار القانوني في تحقيق ذلك من خلال تحديد ن يسهم الإأفي العمليات الانتخابية ويمكن 
دارة العملية إكما تنطوي  ،اءةالمعايير المطلوبة لإدارة الشؤون الانتخابية والمالية بكف

نشطة كافة الأ ذتنفين أذ إالانتخابية على مجموعة من العناصر المتعلقة بالمهنية 
لى توافر كوادر مؤهلة تعتبر من إجراءات الانتخابية بحرص ودقة تامة بالإضافة والإ

دارة الانتخابية التأكد الإ ىفعل ،المصداقية في العملية الانتخابيةالعناصر الأساسية لتحقيق 
يمكنها  فضل وجه بماأن كوادرها الدائمة والمؤقتة على السواء مدربة ومؤهلة  على أمن 

فالتدريب الجيد يعزز من  ،قيامها بتنفيذ مهامها الفنيةمن تطبيق أعلى معايير مهنية أثناء 
ساسيا لقيام ألى تطوير القدرات إالهادفة ر برامج التدريب المستمر بثقة الجمهور وعليه تعت

وبنفس  دارة الانتخابية كذلككما تعتمد مهنية الإ واستمرارية المؤسسة الانتخابية المهنية،
وعليه فان التزام كل فرد  ،دارةموظف وفرد يعمل في تلك الإالمستوى على ممارسات كل 

فضل الخدمات في كل ما أدارة الانتخابية بمبادئ العدالة والدقة والحرص على تقديم في الإ
 ن يعزز من ثقة الناخبين.أيقوم به من شانه 

كاء الانتخابية إحدى الممكنة لكافة الشركما أن مسألة تقديم أفضل الخدمات الانتخابية 
سببات وجودها لذلك يعطي بل هي واحدة من أهم م ،دارة الانتخابية الرئيسيةمسؤوليات الإ

عمالها وفعالياتها ونشرها على أوسع أدارة الانتخابية للمعايير التي تحكم كافة تطوير الإ
 دارة وعادة ماأداء تلك الإ ميزة ومرجعية لتقديمنطاق على غرار توفير خدمات نوعية وم

متوسط  كتحديد ،ساسيةعلى بعض معايير الخدمة الأ نتخاباتطار القانوني للإينص الإ
اع أو بالمدة قصى لانتظار الناخبين لدورهم في الاقتردنى والأالوقت بما في ذلك الحد الأ

لانتخابية جابة عن كل استفسار أو طلب يتقدم به شخص ما للإدارة االتي يجب خلالها الإ
جراءات تسجيل كل ناخب كما يمكن أن إأو متوسط الوقت الذي يجب خلاله الانتهاء من 

تتعلق تلك المعايير بجودة الخدمة كتحديد الناخبين الذين يحرمون من ممارسة الاقتراع 
ولية للانتخابات في الوقت ما يتعلق بدقة توافر النتائج الأ وأبسبب المتابعات القضائية 
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وقد كرس المشرع ذلك من خلال النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما  المطلوب
و الاعتراض أو الشطب أالالتزامات المتعلقة بالرد على الاعتراضات المتعلقة بالتسجيل 

على رفض التسجيل الكلي للقائمة أو الرفض الجزئي للمترشح أثناء تقديم ملف الترشح من 
 .1ثناءهاأالواجب الرد خلال النص على المواعيد القانونية 

                                                           

 المتعلق بتنظيم الانتخابات.  01-21من القانون العضوي  4 207و  206المواد  -1
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 تمهيد
دارية المستقلة موضوع مستحدث عن النظام القانوني الجزائري تعتبر السلطات الإ

دور الدولة حيث وترجع بداية أول ظهور لها بداية سنوات التسعينات وهذا بعد أن تغير 
هام فقد ولهذه الهيئات دور  ،د ما كانت في السابق دولة متدخلةبع ،أصبحت دولة ضابطة

استخلفت بعض مهام الدولة خاصة في المجال الاقتصادي لتعمل على دحر كل سبل الفساد 
لى أنها تسعى وتعمل على ضمان كل الحقوق إإضافة  ،عليها وهي بالتالي تخفف العبء

فظهور  ،عدي والفساد الذي مس كل المجالاتوالحريات الخاصة بالأفراد وحمايتهم من الت
الأنواع من السلطة كان لضبط هذه المجالات والعمل على تحسين أدائها مثل هذه الهيئات و

 حسب نوعها.

لطة لمام بكافة جوانب السهذا من دراستنا هاته للتطرق والإ ولهذا خصصنا فصلنا
لطة الوطنية المستقلة حيث خصصنا مبحثه الأول لنظام الس ،الوطنية المستقلة للانتخابات

في تنظيم العملية الانتخابية لسلطة وماهية صلاحياتها لى كل من تعريف اإأين أشرنا 
أما  ،يد للعملية الانتخابيةشراف عليها وأيضا المهام التي أوكلت لها لضمان سير الجوالإ

شراف عن وطنية المستقلة للانتخابات في الإصص لفاعلية السلطة الخمبحثه الثاني ف
ونزاهتها وكيفية ممارسة الدور الرقابي  العملية الانتخابية ومدى ضمانهما لشفافية العملية

 لها وثم تقييم استحداث هذه السلطة.
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لطة الوطنية المستقلة النظام القانوني للس :المبحث الأول
 للانتخابات

استحدثها المشرع  ،لية جديدة دائمةآتعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
بهدف ضمان شفافية ونزاهة العملية  07-19الجزائري بموجب القانون العضوي 

علان عن لى غاية الإإالانتخابية عبر كافة مراحلها بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية 
 .النتائج

المشرع الجزائري السلطة الوطنية المستقل للانتخابات بسلطات  ولقد خص  
شراف والتنظيم والرقابة على العملية وغير محدودة تشمل الإحيات واسعة وصلا

 .ومدى مطابقتها للأحكام القانونيةالانتخابية 

 للانتخابات ةمفهوم السلطة الوطنية المستقل :المطلب الأول
تتطلب العملية الانتخابية هيئات تتولى التنظيم والتسيير والمتابعة الدقيقة على كل 

فالإشراف على العملية الانتخابية  ،عليه المعايير الوطنية والدولية مجرياتها وفقا ما تنص
وبغير هذا النظام تتضاءل فرصة  ،لتي تؤكد نتائجها في تمثيل الشعبيعد أهم الضمانات ا

السلطة الوطنية  2020ولقد كرس دستور  ،ي النظام السياسيالنجاح في تحقيق دورها ف
المؤرخ  01-21من خلال الأمر  ،203لى إ 200 منالمستقلة للانتخابات من خلال المواد 

حيث خول لها المشرع  ،القانون العضوي بنظام الانتخاباتالمتعلق ب 2021مارس  10في 
والتشريعية والمحلية وعمليات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية 

ي لتسجيل فوأيضا خول لها الدستور ممارسات عملية ا ،ستفتاء والإشراف عليهاالإ
وعمليات الفرز  ،مليات تحضير العمليات الانتخابيةوع ،العمليات الانتخابية ومراجعتها

 علان النتائج.إلى إوالتصويت 

 لطة الوطنية المستقلة للانتخاباتتعريف الس :أولا
دارتها وجود إتستوجب  ،العملية الانتخابية معقدة ومركبةلى أن إفي البداية نشير 

إذ أن أول  ،ت تحقيقا للفعالية الموجودة منهابجملة من الصفات والمؤهلالجنة تتمتع 
وهي النقطة التي  ،هي الجهة المكلفة بالإشراف عليهاشكالية تثيرها العملية الانتخابية إ
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وهنا ظهرت الحاجة  ،1شبهة حول نزاهة الانتخابات تنطلق منها الشكوك في حالة وجود
الانتخابية بغرض كفالة وضمان  شراف على العمليةالإلية يناط بها مهمة آيجاد إلى إ

فضلا عن إدارة الانتخابات بصورة محايدة ونزيهة مما يبعث  ،قتراع العام المتساويالإ
قتراع وتزداد قدرتهم شاركة في عملية الإالثقة في نفوس الناخبين فيزداد استعدادهم للم

 خوف. على التعبير بحرية عن أرائهم السياسية دون رهبة أو

المتضمن نظام  01-21 صدور الأمر 2020طار تم وفقا لأحكام دستور لإوفي هذا ا
صداره بالأمر لتفادي طول إأنه تم حيث أهمية ملاحظة على هذا التشريع  ،الانتخابات

ب ذلك من تعديلات جراءات التي يتخذها مسار القانون العضوي أمام البرلمان وما يتطلالإ
 27 أن الجزائر مقبلة على أهم المواعيد الانتخابية المحلية في وخاصة ،ومناقشة وتصويت

سبقها أيضا وعود  2020 جوان 12نتخابات تشريعية جرت في إسبقتها  2020 نوفمبر
وفي الحقيقة صدور هذه  ،ب وقت ممكنلشعب بتجسيد ذلك في أقرلرئيس الجمهورية 

ية التي يوليها المؤسس همن مدى الأيالهيئة عن طريق أمرية منظمة لقانون عضوي يب
 بمراسيم رئاسية. اة التي كان يتم إنشائها سابقموالمشرع لهاته الهيئة الجديدة القدي

وفي مقابل ذلك نجد أن تنظيم اللجنة المستقلة للانتخابات قد تم النص عليها ولأول 
رغم أنها  ،203لى إ 200 وبالضبط في المواد من 2020مرة بشكل مفصل في دستور 

ات طابع سياسي يعد دورها الأساسي معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام لجنة ذ
-21 والذي صدر هو أيضا لأول مرة بالأمر ،العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالقانون 

من  49 لىإ 07 ليه نجد أن هاته اللجنة تم تنظيمها بموجب المواد منإوبالرجوع  ،01
المشرع لهاته الهيئة باعتبارها الضامنة  همية التي أولاهامما يبين الأ ،القانون العضوي

 ،"طبقا لأحكام الدستور :منه ما يلي 07 لنزاهة العملية الانتخابية حيث جاء في نص المادة
تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على 

 .2مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية"

وقد  ،01-21 مرلية مستحدثة بموجب الأآهي  فالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
لها مهمة  وقد أنيط ،22/02/2019ك الشعبي الذي بدأ في جاءت تلبية لمطالب الحرا

كما أعطت لها كل  ،ى مجموع العمليات الانتخابيةتحضير وتنظيم وتسيير والإشراف عل

                                                           

، 2015، الطبعة الثانية ،دار الياوزي العلمية ،"منظور معاصر-دارة العامةأسس الإ" ،ة عباس الخفاجينعم 1
 . 241ص

  .السابق الذكر 01-21من الأمر  07المادة  2
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حيث تتمتع  ،صفة الاستقلالية 01-21من الأمر  08 دةمن الدستور والما 2001 من المادة
دارية والمالية وتدعي في شخصية المعنوية وبالاستقلالية الإالسلطة الوطنية المستقلة بال

 .صلب النص "السلطة المستقلة"

 طبيعة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :ثانيا
 201 و 200 لاسيما المادتينمن خلال النصوص المنظمة للجنة المستقلة للانتخابات 

يتضح لنا أنها لجنة وطنية  ،01-21 من الأمر 34 و 21 و 08والمواد  2020 من دستور
تتكون من بين الشخصيات المستقلة من بينهم عضو واحد من الجالية الجزائرية المقيمة 

أعطى لها المشرع صفة فقد  ،سنوات غير قابلة للتجديد 06 هاتدة مدبالخارج لع
فهي لجنة خاصة ذات تشكيل مستقر ضمن الحدود والأطراف التي حددها  ،الاستقلالية

سياسية لأن نصوص  فهي ليست بهيئة قضائية ولا هيئة ،والقانون العضوي 2020 دستور
الدستور والقانون تلزم رئيس الجمهورية تشكيل هاته الهيئة من شخصيات وطنية مستقلة 

وقد رأينا في تشكيلة  ،حزاب السياسيةغير ذلك من دون الأ قد تكون أكاديمية أو نقابية أو
السلطة الحالية أنها تكونت من شخصيات جامعية ونقابية ومن رؤساء نقابات جهوية 

 ووطنية للمحامين والمحضرين وغيرهم.

 في المادة 2020 ومما يبين طبيعة الاستقلالية لهاته السلطة هو ما اشترطه دستور
"يشترط في أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  :لى ما يليمنه ع 02 الفقرة 201

"كما  :على أنها 01 الفقرة 202 المادة تكما أضاف ،لى أي حزب سياسي"إعدم الانتماء 
 تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز".

لة للانتخابات لطة الوطنية المستقوبهذا الخصوص جاء القانون العضوي لعضو الس
مجموعة من الشروط  01-21 من الأمر 40 حيث جاء في المادة ،بمجموعة من الشروط

يجب توفرها في أعضاء السلطة الوطنية المستقلة من أهمها ألا يكون العضو منخرطا في 
وألا يكون عضوا في أحد المجالس  ،السابقة لتعيينه سنوات 05 حزب سياسي خلال

كوما حوألا يكون م ،كون شاغلا لوظيفة عليا في الدولةالشعبية المحلية أو البرلمانية وألا ي
وألا يكون محكوما  ،جنحة باستثناء الجنح غير العمديةعليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو 

 .2بسبب الغش الانتخابي عليه

ئية وأخرى بلدية نتخابات على مندوبيات ولاسلطة الوطنية لمراقبة الإكما وتتوفر ال
وفر على مندوبيات لدى تكما ت ،على مستوى الولاية وكل البلديات لمراقبة الانتخابات

                                                           

 .2020من دستور  200المادة  1
 .ذكر لالسابق ا  01-21من الأمر  40المادة  2
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ة الوطنية عبر تكلف بممارسة صلاحيات الهيئ ،ت الدبلوماسية والقنصلية بالخارجالممثليا
ستي من قبل السلطات العمومية قصد طة من الدعم اللوجتستفيد السل ،دوائرها الإقليمية

 أداء مهامها.

 سلطة الوطنية المستقلة لانتخاباتصلاحيات ال :المطلب الثاني
أصبحت مهمة التحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية 

مستقلة وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها حصريا من صلاحيات السلطة الوطنية ال
التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها فهي المسؤولة على عمليات  ،للانتخابات

وعمليات التصويت والفرز والبث في النزاعات  ،عمليات تحضير العملية الانتخابيةو
 من الأمر 102 لى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في المادةإإضافة  ،1الانتخابية

 :التي تتمثل في 21-01

م الانتخابية الانتخابية للبلديات والقوائ مسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم -
 للجالية الوطنية بالخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية.

 إعداد بطاقة الناخبين وتسليمها لأصحابها. -

 الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية. -

 والاستفتائية.توفير الوثائق والمعدات الانتخابية الضرورية لإجراء العمليات الانتخابية  -

 ل مراكز ومكاتب التصويت.خرشحين لمراقبة عمليات التصويت دااعتماد ممثلي المت -

طار البعثات الدولية لملاحظة إالتنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في  -
 الانتخابات واستقبالها وانتشارها ومرافقتها.

والمترشحين طبقا للتشريع الساري ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين  -
 المفعول.

 التحسين في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخابات. -

 تكوين وترقية أداء أعوان ومؤطري العمليات الانتخابية. -

المساهمة بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث في ترقية البحث العلمي في مجال  -
 الانتخابات.

 الوطنية المتعلقة بالقوائم الانتخابيةصلاحيات السلطة  :الفرع الأول
ساس في العملية الانتخابية وتتوقف صحة وسلامة تعتبر القوائم الانتخابية حجر الأ

الناخبة  الانتخابات على مدى مصداقية ودقة هذه القوائم والتي من خلالها تتحدد الهيئة
                                                           

 .المتعلق بالتعديل الدستوري 30/12/2020 :المؤرخ في 442-20 من المرسوم الرئاسي رقم 202المادة  1
 .السالف الذكر 01-21مر من الأ 10المادة  2
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حيث تعرف هذه القوائم الانتخابية بأنها الوثيقة التي تحصي  ،المعبرة عن إرادة الأمة
هجائيا وتحتوي على البيانات المتعلقة بالاسم الناخبين وترتب فيها أسمائهم ترتيبا 

 .1الشخصي والعائلي وتاريخ الميلاد ومكانه ومحل الإقامة والسكن بالدائرة الانتخابية

أسماء من لهم الحق في التصويت ما تعرف أيضا بأنها الكشوف التي تحتوي على ك
ثبات عكس إوهي قوائم قاطعة الدلالة يوم الانتخاب على اكتساب صفة الناخب ولا يجوز 

 .2ما جاء فيها

له  حدى القوائم الانتخابية لا يجوزإسمه في إومن ثمة فإن الناخب الذي لم يسجل 
ها القانون لاكتساب لو كان مستكملا الشروط التي يتطلبوالمشاركة في الانتخابات حتى 

 صفة الناخب.

 التسجيل في القوائم الانتخابية أولا:
يجب التنبيه أن التسجيل في القوائم الانتخابية ليس منشأ للحق في الانتخاب وإنما هو 

وعند التسجيل في هذه  ،وهو الدليل على التمتع بهذا الحقكاشف لحق سابق عن وجوده 
 .3يتمكن من خلالها الإدلاء بصوته في الانتخاباتالقوائم يسلم الناخب بطاقة انتخاب 

فمنها  ،تخابية فإن الدول تختلف بشأن ذلكأما بالنسبة لطريقة التسجيل في القوائم الان
حيث  ،انون متى توافرت الشروط المطلوبةمن تأخذ بأسلوب التسجيل التلقائي أي بقوة الق

ه شروط التسجيل في القائمة دارة ملزمة قانونا بتسجيل كل شخص تتوافر فيتكون الإ
خرى أخذت بنظام أودول  ،قامة المعتادة معتمدة في ذلك على أساس محل الإالانتخابي

حيث يقوم كل مواطن تتوافر فيه  ،الانتخابية بناء على طلب المواطنالتسجيل في القوائم 
الشروط القانونية بطلب كتابي موجه للجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابية ملتزمة 

لمشرع الجزائري بموجب وقد أقر بهذا الأسلوب ا ،حدى القوائم الانتخابيةإتسجيله في 
 "يجب على كل جزائري وكل جزائرية :منه على 55 حيث نصت المادة ،01-21الأمر

يتمتعان بحقوقهما المدنية والسياسية ولم يسبق لهما التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبا 
 .4تسجيلهما"

                                                           

 ،في العلوم القانونيةوحة دكتوراه أطر ،"جراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائرالإ" ،أحمد بنيني 1
 .38ص ، الجزائر، 2006، جامعة باتنة ،كلية الحقوق، جامعة الحاج لحضر

، سكندريةالإ ،دار الفكر للنشر ،ولىالطبعة الأ ،"النظام القانوني للجرائم الانتخابية" ،الوردي ابراهيمي 2
 .40ص ، 2008

 ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،"حليةالتنظيم القانوني للانتخابات الم" ،مد عليـمد فرغلي محـمح 3
 .416ص ، 1998، مصر، جامعة المنصورة

 .السالف الذكر  01-21مر من الأ 55المادة  4
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ويمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين بالخارج والمسجلين لدى الممثليات 
 الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم:

البلدية والمجالس الشعبية الولائية في قائمة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية  -1
 :نتخابية لإحدى البلديات التاليةإ

 بلدية مسقط رأس المعني. -

 بلدية أخر موطن للمعني. -

 بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. -

يتم  ،ستفتائيةتشريعية والاستشارات الإبالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات ال -2
الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد التسجيل في القائمة 

 .1إقامة الناخب

كما أوجب المشرع الجزائري توافر جملة من الشروط في المواطن ليتم تسجيله في  
 مر:من نفس الأ 50 القوائم الانتخابية والتي حصرها في المادة

الانتخابية على مواطني الدولة الذين يقتصر التسجيل في القوائم  :شرط الجنسية -أ 
التي تعتبر رابطة انتماء وولاء بين  ،رابط سياسي قانوني يسمى الجنسية يربطهم بأرضها

ولا يأبه  وأغلب قوانين الدول لا تسمح للأجنبي الذي لا يدين بالولاء للدولة ،2الفرد ودولته
شارك في عملية سير ولا يحرض على إثبات وضعها بين الدول أن ي ،بصالحها العام

إذ يصدق على اعتبارهم مجرد ضيوف يخضعون لقوانين البلد  ،3هيئاتها و مؤسساتها
ة أو انتخاب من يضع المضيف دون أن يكون لهم حق الاشتراك في وضع قوانين الدول

-21 من الأمر 50دركه المشرع الجزائري من خلال نص المادة أوهذا ما  ،هذه القوانين
 .4كل جزائري وجزائرية ..""يعد ناخبا : 01

حددت مختلف القوانين الانتخابية الجزائرية لسن الانتخاب كحد أدنى  :شرط السن -ب 
الذي حدد  1963سنة كاملة يوم الاقتراع ما عدا دستور  18ــــــ التمتع بحق الاقتراع ب

سنة كان  18لى إفتخفيض سن التصويت  ،منه 13سنة في المادة  19ــــ بنفسه هذه السن ب
لأن رفع سن التصويت بشكل كبير يقصي  ،ولا يزال من مؤشرات ديمقراطية نظام ما

 ،تفادته القوانين الجزائريةوهو ما  ،تهمالكثير من أفراد المجتمع من التعبير عن أصوا
                                                           

 .نفسه 01-21من الأمر  75المادة  1
 .11ص، 1988، مصر دار النهضة العربية، ،"جانبالوسيط في الجنسية ومركز الأ" ،فؤاد رياض 2
 ،دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ،"نظم الانتخابات في العالم ومصر" ،سعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف 3

 .247ص، 1992، القاهرة
 .السالف الذكر 01-21من الأمر  50المادة  4
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وهو ما أكده  1قراطيات السائدة في العالمي ذلك بما هو سائد في أغلب الديممقتضيه ف
 .01-21من الأمر  50في المادة المشرع الجزائري 

هناك مجموعة من الأشخاص المعفيين  :شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -ج 
 52 في المادة 01-21 والموقوفين على مباشرة حق التصويت وذلك ما جاء به الأمر رقم

 "لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من: :منه
 الثورة التحريرية الوطنية.سلك سلوك مضادا لمصالح الوطن أثناء  -

 حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره. -

حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح  -
 من قانون العقوبات. 14 مكرر و 9للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 

 فلاسه ولم يرد اعتباره.إأشهر  -

 ."..تم الحجز القضائي أو الحجر عليه -

على منح صفة الناخب لكل  01-21 وانطلاقا من مبدأ الاقتراع العام نص الأمر
ولم يوجد في إحدى حالات فقدان  ،يتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةجزائري وجزائرية 

 .2الأهلية

فهناك  ،ظيمية لا تتعارض مع وصف العموميةوبناءا على ذلك فإن هناك شروط تن
أناس يوقف القانون حقهم في مباشرة حق الانتخاب لمدة زمنية محدودة تختلف من حالة 

وهناك طوائف محرومة بنص القانون من ممارسة  ،لى أخرىإومن ناحية  ،خرىألى إ
 .3حق الانتخاب لاعتبارات سياسية

شارة أنه في حالة تغيير موطن الناخب المسجل في القائمة الانتخابية يجب وتجدر الإ
سمه من هذه القائمة إعليه أن يطلب خلال الأشهر الثلاثة الموالية لهذا التغيير شطب 

وفي حالة وفاة أحد الناخبين تطلع المصالح المعنية  ،4وتسجيله في قائمة بلديته الجديدة
وم حالا والتي تق ،والقنصلية للسلطة المستقلة بذلك بلوماسيةلبلدية الإقامة والمصالح الد

أما إذا كانت الوفاة خارج بلدية الإقامة يتعين على بلدية مكان  ،بشطبه من قائمة الناخبين

                                                           

 النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية )مقاربة حول المشاركة" ،عبد المومن عبد الوهاب 1
 ،العامرسالة مقدمة لنيل شهادة  الماجستير في القانون  ،"والمنافسة السياسية في النظام السياسي الجزائري(

 .45ص ، 2007 ،كلية الحقوق ،قسنطينة ي،خوة منتورجامعة الإ
 .السالف الذكر 01-21 مرمن الأ 50المادة  2
 .246ص، مرجع سابق ،سعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف 3
 .السالف الذكر 01-21من الأمر  60المادة  4
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الوفاة اطلاع بلدية إقامة المتوفي بكل الوسائل القانونية والتي تطلع بدورها السلطة 
 .1المستقلة

 الانتخابية ومراجعتهاوضع القوائم ثانيا: 
ويمكن  تكون القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية خلال الثلاثي الأخير من كل سنة،

مراجعتها استثنائية بموجب مرسوم رئاسي متضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد 
 فترة افتتاحها واختتامها.

سبة كل استحقاق انتخابي أو ومراجعتها الدورية بمناعداد القوائم الانتخابية إ ويتم
استفتائي في كل بلدية من طرف لجنة بلدية المراجعة للقوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف 

 :حيث تتكون هذه اللجنة من ،لطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالس

 قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا. -

المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم  -
 المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية.

يتمتع بالخبرة  وتوضع تحت تصرفها ورقابتها أمانة دائمة يديرها موظف بلدي
وتحدد قواعد سيرها ومقرها  ،جتمع بناء على استدعاء من رئيسهاوت ،والكفاءة والحياد

 .2ئيس السلطةبقرار من ر

أما بخصوص إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية 
 :تتكون من ،جنة المراجعة القوائم الانتخابيةيتم تحت مسؤولية السلطة المستقلة من قبل ل

 رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله رئيسا. -

لقنصلية تعيينها ن في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو اناخبين اثنين مسجلي -
 .عضوين ،السلطة المستقلة

 عضوا. ،موظف قنصلي -

وتجتمع بمقر الممثلية الدبلوماسية  ،مستقلة أمينا لها من بين أعضائهاوتعين اللجنة ال
 .3رئيس السلطةأو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها وتحدد قواعد سيرها بقرار من 

                                                           

 .مرمن نفس الأ 61المادة  1
 .السالف الذكر 01-21من الأمر  63 و 62المادة  2
 .السابق الذكر 01-21من الأمر  64المادة  3
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والملاحظ أن هذه المرحلة من مراحل العملية الانتخابية قد تسجل بعض الطعون 
حوال أن تخرج وهي لا يمكن بأي حال من الأ ،بية والاحتجاجات من قبل الناخبينالانتخا

 .1نتخابيةبالتسجيل أو الشطب من القائمة الإعن منازعتين أساسيتين إما تتعلق 

لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية  01-21من الأمر  66وقد سمحت المادة 
لى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال إأن يقدم طلبه 

 .2المنصوص عليها في هذا القانون العضوي

حدى القوائم الانتخابية إولقد خول المشرع الجزائري الحق لكل مواطن مسجل في 
شخص مغفل من  م اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيلفي تقدي

 .3شكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوينفس الدائرة ضمن الأ

أيام الموالية لتعليق  10ويجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال 
ام في حالة المراجعة أي 5لى إويخفض هذا الأجل  ،الانتخابيةإعلان اختتام مراجعة القوائم 

على لجنة مراجعة القوائم الانتخابية التي ثبت فيها  وتحال هذه الاعتراضات ،الاستثنائية
يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم  اكم ،أيام 03بقرار من أجل أقضاه 

أيام  03 في ظرف الانتخابية أو رئيس ممثليه الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة
 والذي بإمكانهم تسجيل الطعن في ظرف ،4لى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونيةإكاملة 

وفي حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في  ،بتداءا من تاريخ تبليغ القرارإأيام كاملة  5
حيث يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح  ،بتداءا من تاريخ الاعتراضإكاملة أيام  08أجل 

قليميا أو المحكمة إلدى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختص 
لنظام القضائي العادي التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا أو المحكمة التابعة ل

 بالجزائر. 

خابية البلدية أو القائمة الانتخابية وتلتزم السلطة الوطنية المستقلة بوضع القائمة الانت
للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين 

وتسلم  ،حراري الانتخابات والمترشحين الأالمؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة ف
لحق في الاطلاع لى المحكمة الدستورية ولكل ناخب اإنسخة من هذه القوائم الانتخابية 

                                                           

رج لنيل شهادة مذكرة تخ ،"طار الوظيفي للسلطة المستقلة للانتخاباتالإ" ،بوطيببلال بوفلغة وصفاء  1
 .71ص ، 2019، داريإتخصص قانون  ،الوادي ،جامعة الشهيد رحمة لخضر ،في الحقوقالماستر 

 .01-21من الأمر  66المادة  2
 .من نفس الأمر 67المادة  3
 .من نفس الأمر 68المادة  4
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وتحفظ القائمة الانتخابية البلدية تحت  ،1على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك
وتودع  ،لدية لمراجعة القوائم الانتخابيةمسؤولية السلطة المستقلة بالأمانة الدائمة للجنة الب

دي المختصة منها نسخ على التوالي بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العا
 .2ى السلطة المستقلة وبمقر الولائية للسلطة المستقلةدقليميا ولإ

لانتخابية على مبدأين أساسين ولغرض ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها تقوم القوائم ا
 :هما

يقصد به أن القائمة الانتخابية لا تكون مقيدة في  :مبدأ وحدة القائمة الانتخابية - أ
كما  ،صالحة لجميع الانتخابات السياسيةعدادها بانتخاب محدد بل تعد على نحو يجعلها إ

قد حرصت على النص يعد جواز تسجيل أي ناخب  أنه من حيث عملية تسجيل المواطنين
 .3في أكثير من قائمة واحدة للناخبين

-21 الأمرمن  62ب المادة وهو ما أقره المشرع بموج :مبدأ دوام القوائم الانتخابية - ب
وضمان الديمومة يفيد أن الناخب المسجل في  ،.."ئم الانتخابية دائمة"القوا :بقوله 01

 لى إعادة تسجيله في كل مناسبة انتخابية.إالقائمة الانتخابية لا يكون بحاجة 

صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة المتعلقة بالحملة الانتخابية  :الفرع الثاني
 وتمويلها

 الحملة الانتخابيةأهمية  :أولا
وتمثل  ،ناصر المرحلة الممهدة للانتخاباتمن ع اتعد الحملة الانتخابية عنصر

الناخبين بهم وببرامجهم ساسية التي يسلكها المرشحون من أجل تعريف الوسيلة الأ
نظمة السياسية والاجتماعية ر الحملة على الجمهور باختلاف الأويختلف تأثي ،السياسية
 .4السائدة

ية تحفيز مجموعة من الجهود التي يبذلها المرشح بغ وتعرف الحملة الانتخابية بأنها:
وكذا هي مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الحزب أو  ،المواطنين للتصويت عليه

ستمالة إالمرشح بهدف إعطاء صورة حسنة للناخبين من خلال برنامج انتخابي بقصد 

                                                           

 .السالف الذكر 01-21 مرمن الأ 70المادة  1
 .من نفس الأمر 71المادة  2
النشر الجامعي  ،"للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائرالنظام القانوني " ،نصيرة شحاطي 3

 .51ص، 2020، الجزائر ،الجديد
 دار الجامعة الجديدة، ،"الضمانات الدستورية لنزاهة الانتخابات النيابية" ،حسين الجبوري هشام 4

 .83 ص، 2013، سكندريةالإ
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وأيضا تعرف  ،1لمنحه صوته قصد الوصول للسلطة الناخب للحزب أو المرشح المستقل
بحيث  ،تقديم البرامج الحزبية للمواطنينبأنها تلك الفترة الزمنية التي يحددها المشرع بغية 

كراهات التي يمر تخابات تشخيصا دقيقا للقضايا والإيتضمن كل حزب مشارك في الان
النشاطات الانتخابية المختلفة  وأيضا تعرف بأنها ،2مع إعطاء حلول لمختلف القضايا ،بها

والتي تقوم بها القوائم والمرشحين  ،منظمة بالعديد من الوسائل والسبلفي مدة محددة وال
 .3لشرح برامجهم لإقناع الناخبين ليدلوا بأصواتهم لصالحهم من أجل الفوز بالانتخابات

 03 وتنتهي قبليوما من تاريخ الاقتراع  23 وتكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل
جراء دور ثاني للاقتراع فإن الحملة التي يقوم بها إوفي حالة  ،أيام من تاريخ الاقتراع

يوم من تاريخ الاقتراع وتغلق قبل يومين من تاريخ  12المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 
 .4الاقتراع

 ساسية وهي:ويحكم عملية ممارسة الحملة الانتخابية من قبل المترشحين ثلاثة مبادئ أ

 تحقيق المساواة والتكافؤ بين المترشحين في استخدام وسائل الدعاية :المساواة أمبد -أ 
 .(01-21مرمن الأ 77علام السمعية والبصرية )المادةووسائل الإ

وذلك بعدم التفريق بين المترشحين وعدم الانحياز لحزب على حساب  :مبدأ الحياد -ب 
 .5الوسائل المتاحة لممارسة الحملة بكل نزاهةلى إساءة استعمال إأخر مما يؤدي 

أي أن المشرع  :مبدأ شرعية الإجراءات والوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابية -ج 
 81و 80و 76و 75منع بعض التصرفات طيلة الحملة الانتخابية وذلك من خلال المواد 

 .016-21مر من الأ 86و 85و 84و 83و 82و

 خابيةتمويل الحملة الانت :ثانيا
تولي مختلف الأنظمة الانتخابية أهمية خاصة  مصادر تمويل الحملة الانتخابية: -1

 ،أدنى من المساواة بين المترشحين لتمويل الحملة الانتخابية وذلك من أجل تحقيق حد
وضمان المشاركة في الانتخابات للجميع دون أن تكون محدودية إمكانياتهم المالية عائق 

                                                           

 .235 ص، المرجع السابق ،أحمد بنيني 1
، مد خيضرـجامعة مح ،روحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهأط ،"المنازعات الانتخابية" ،لعبادي سماعين 2

 .282ص ، 2013، تخصص قانون عام ،بسكرة
 .37ص، ثة للكتبالمؤسسة الحدي ،"نتخابيةالتنظيم القانون للحملات الإ" ،أحمد عبد الرزاق عبد الحميد 3
 .الذكرالسالف  01-21مر من الأ 74و 73المادة  4
 .55ص، المرجع السابق ،نصيرة شحاطي 5
 .01-21من الأمر  86-85-84-83-82-84-80-76-75نظر المواد أ 6
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لكن يمكن حصرها في مصادر  ،ادر التمويل للحملات الانتخابيةحيث تتنوع مص ،1لذلك
سه وأموال الحزب أموال المترشح نف يبها في أغلب الدول تتمثل أساسا فأساسية معمول 

إعانات وتبرعات من  ،يلات الدولة التي ينظمها القانونمساعدات وتسه ،ليهإالذي ينتمي 
 .2وهيئات اقتصادية ومؤسسات سياسية وتبرعات جمعيات ،فراد الموالين والمؤيدينالأ

لى تلك المصادر إ 01-21مرمن الأ 87 ي في المادةوقد تعرض المشرع الجزائر
وأيضا حظر على أي مترشح لأي انتخابات  ،عة التي تمول الحملات الانتخابيةالمشرو

وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي 
مساهمة مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية 

 .3أجنبية
دج 400.000 ولقد حدد المشرع المبلغ الأقصى للهبات لكل شخص طبيعي في حدود

دج فيما يخص الانتخابات 600.000 وفي حدود ،يخص الانتخابات التشريعية افيم
لى أن الإعانات إشارة وتجدر الإ ،4سنوات 03لغ كل الرئاسية مع إمكانية تحيين هذا المب

 .5والهبات التي تقدم من طرف الجالية الجزائرية في الخارج لا تعد تمويلا أجنبيا
 مراقبة تمويل الحملة الانتخابية :ثالثا

على تشكيلة لجنة مراقبة تمويل الحملة  01-21 من الأمر 115 نصت المادة
حيث تراجع هذه اللجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية صحة ومصداقية . 6الانتخابية

العمليات المقيدة في حساب الحملة الانتخابية الذي يودع لديها في أجل أقصاه شهرين 
جل لا يمك للمترشح أو قائمة وبانقضاء هذا الأ علان النتائج النهائية،إابتداء من تاريخ 
وفي حالة العجز لا يجوز تقديم  ،ض نفقات حملاتهملاستفادة من تعويالمترشحين من ا

 .7يداعه وعند الاقتضاء بمساهمة المترشحإحساب الحملة ويتعين تصفيته وقت 
وفي حال تجاوز الحد الأقصى المرخص به تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ 

وفي حالة ما إذا نتج حساب  التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية،
لى الخزينة إالحملة فائض في الموارد يكون مصدره الهبات يحول هذا الفائض كذلك 

 .8العمومية

                                                           

 .327ص ، مرجع سابق سماعين لعبادي، 1
 .328 ص، المرجع نفسه 2
 .السالف الذكر 01-21من الأمر  88 و 87المادة  3
 .مرمن نفس الأ 89المادة  4
 .مرمن نفس الأ 90المادة  5
 .السالف الذكر 01-21مر من الأ 115نظر المادة أ 6
 .مر نفسهمن الأ 118-117-116المواد  7
 .مر نفسهمن الأ 120-119المادة8
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مويل الحملة الانتخابية حدود ت 01-21من الأمر رقم  94و 92كما حددت لنا مواد 
نشاء وكيفية إ منه على التعويض الجزافي لنفقات الحملة الانتخابية، 95و 93والمادة 

من نفس  100-105-99-97-102-96 الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية بالمواد
 مر.الأ

 لطة الوطنية المستقلة للانتخاباتمهام الس :المطلب الثالث
 ،تنبع المهام التي تتولاها السلطة الوطنية المستقلة وترتبط بمراحل العملية الانتخابية

ومن ثم فهي مهام قبلية تمارسها السلطة أثناء  الانتخابية،أي أنها تتبع كافة مراحل العملية 
 المرحلة التمهيدية ومهام معاصرة ولاحقة لها.

 لمستقلة أثناء المرحلة التمهيديةمهام السلطة الوطنية ا الفرع الأول:
تتشكل البطاقة الانتخابية من مجموع القوائم  مسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة: -1

للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية والتي يتوقف على عملية تصفيتها من الانتخابية 
حصاء ن الإأذلك  الشوائب أهمية كبيرة في تحقيق مصداقية العملية الانتخابية برمتها،

الصحيح والمطابق للواقع لهذه الهيئة يعتبر الانطلاقة السليمة لضمان التعبير الصادق عن 
حيث أن المشرع الجزائري ولتحقيق أهداف النزاهة  ،1طةأصوات الشعب صاحب السل

والحياد قام بوضع البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة تحت مسؤولية السلطة الوطنية وهو ما 
وبذلك تشرف  ،عملية الانتخابية وتجسيد نزاهتهايعتبر خطوة شجاعة نحو تكريس شفافية ال

 .2في القوائم الانتخابيةعلى عملية التسجيل و
منح القانون العضوي للسلطة المستقلة مهمة تمكين  عداد بطاقة الناخبين وتسليمها:إ -2

قصاء أو إالمواطنين الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية من ممارسة حقهم الانتخابي دون 
ينبغي على السلطة  تمييز من خلال تكريس قاعدة لكل ناخب صوت واحد ولتحقيق ذلك

اللازمة بغية تسجيل كل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية في جراءات اتخاذ جميع الإ
 .3دائرته الانتخابية

هذه المهمة منحت للمندوب  تعيين وتسخير مؤطري مراكز ومكاتب التصويت: -3
الولائي للسلطة المستقلة الحق في تعيين وتسخير قائمة أعضاء مراكز ومكاتب التصويت 

الولاية وذلك بمناسبة كل اقتراع أو استفتاء مع ضرورة قليم إمن بين الناخبين المقيمين في 
خيرة ترقية وتكوين أعوان وفي هذا المجال تتولى هذه الأ ،ا وتوزيع الهيئةتحيينه

                                                           

 ،لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم طروحةأ ،"نتخابيةدور القضاء في العملية الإ" ،دندن جمال الدين 1
 .15 ص، 1جامعة الجزائر ،تخصص قانون عام

 .السالف الذكر  01-21مر من الأ 10المادة  2
 .مر س الأنفس المادة من نف 3
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ومؤطري العملية الانتخابية وتحديد الكيفية التي يؤدون بها اليمين من أجل نزاهتهم 
 .1وحيادهم

إن المشرع الجزائري ألزم  الجمهورية:ستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئاسة إ -4
يداع التصريح إكل مواطن أبدى نيته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية شخصيا 

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو لدى أي عضة أخر من  ىبالترشح لد
وعلى هذا الأساس خول  ،طة يفوضه رئيسها مقابل تسليم وصلأعضاء مكتب السل

 ،لقانونضاء السلطة مهمة استقبال ملفات الترشح والفصل فيها طبقا لأحكام االمشرع لأع
 .2وهذا بغية التأكد من توفر أصحابها على الشروط القانونية المطلوبة

تخصص  تحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين وتوزيع قاعات الاجتماعات: -5
المترشحين توزع مساحتها ماكن عمومية لتعليق ملصقات أداخل الدوائر الانتخابية 

هذه العمليات بعيدا  وهنا منحت السلطة مهمة ضبط ،على المترشحين أو قوائمهم بالتساوي
نصاف بين المترشحين دون ة التي ترى فيها تحقيق العدل والإدارة وبالكيفيلإعن رقابة ا

 خرى.أقائمة على  لتمييز أو تفضي

 المعاصرة للاقتراعمهام السلطة أثناء المرحلة  الفرع الثاني:
تمكين ممثلي المترشحين من متابعة العملية الانتخابية واستلام نسخ من محاضر  -1

خول المشرع الجزائري السلطة المستقلة مسألة تعيين ممثلي المرشحين أو قائمة الفرز: 
لين قانونا حتى يتمكنوا من متابعة عمليات التصويت والفرز وأخذ نسخ المترشحين المؤه

حيث تودع قائمة الممثلين المؤهلين قانونا لدى المندوبية الولائية  الفرز، عن محاضر
 .3قتراعيوم قبل تاريخ الإ 20طة المستقلة للسل

مكن المشرع الجزائري السلطة المستقلة من  صوات:فرز الأ شراف على عمليةالإ -2
عن كل الإشراف على عملية فرز الأصوات ضمانا لتكريس نزاهة الانتخابات والابتعاد 

 .4أشكال التزوير والتحريف
السهر على تعليق قائمة الأعضاء المؤطرين الخاص بكل مكتب تصويت في الأماكن  -3

تقوم السلطة بتعليق قائمة كل مؤطري مكاتب التصويت بالمكتب المعني يوم  المحددة لها:
لى التأكد من احترام وترتيب أوراق التصويت على مستوى مكاتب إالاقتراع إضافة 

                                                           

 .السالف الذكر 01-21 مرالأمن  10 المادة 1
 .السابق 01-21مر من الأ 253-252-251-250-249 المواد 2
 .السالف الذكر 01-21مر من الأ 10المادة  3
 .السالف الذكر 01-21مر من الأ 153المادة  4
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لاقتراع وأيضا منحها مهمة توفير العدد الكافي من أوراق التصويت والعتاد والوثائق ا
 .1الانتخابية الضرورية

بإمكان رئيس السلطة وبطلب من المندوب  مكانية تقديم مواعيد الاقتراع القانونية:إ -4
العملية في جراء إكثر التي يتعذر فيها ساعة على الأ 72 ـــالولائي تقديم افتتاح الاقتراع ب

 .2يوم الاقتراع نفسه لأي سبب استثنائي

 الوطنية اللاحقة ليوم الاقتراعمهام السلطة  :الفرع الثالث
دارة للإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات الفرز حترام أعوان الإإالتأكد من مدى  -1

المرشحين والتأكد من تمكين ممثلي  ،والإحصاء وكذا حفظ أوراق التصويت المعبر عنها
 .3من حقهم القانوني في استلام نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من مختلف المحاضر

التدخل في حالة مخالفة أحكام القانون العضوي وذلك عند وجود أي فساد انتخابي  -2
وهذا التدخل قد يتم تلقائيا أو بوجود عرائض  ،حلة من مراحل العملية الانتخابيةيمس مر

 .4خطر بها وبعد التأكد من صحتها تباشر إجراءاتها الرقابيةوشكاوى واحتجاجات ت
 علان النتائج الأولية لجميع العمليات الانتخابية.إتتولى  -3
تقرير مفصل عن سير كل مرحلة من العملية الانتخابية ونشره أمام الرأي  دعداإ -4

النتائج علان الرسمي عن يوم من تاريخ الإ 45ذلك خلال مدة العام للاطلاع عليه و
 .النهائية

القيام بمجموعة من المهام بغية تنوير الرأي العام الوطني بأهمية الانتخابات وكذا  -5
والقيام بحملات  ،طوير البحث العلمي في هذا المجاللى تإإجراءاتها لبحوث علمية تهدف 

 ا من شأنه نشر ثقافة الانتخابات.تحسيس مهمتها توعية المواطنين بكل م

 

 

 

 

                                                           

 .الذكرالسالف  01-21من الأمر  129مادة من ال 03الفقرة  1
 .من الأمر نفسه 132من المادة  02الفقرة  2
جامعة  ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،"الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات" ،ذبيح عادل 3

 .236 ص ،6 العدد، المسيلة
مجلة  ،"نتخابات في التشريع الجزائريالمستقلة لمراقبة الإ هيئة العلياال" ،بهلول سمية وفارس مزوي 4

 .467 ص، 2018، 9 العدد، خنشلة ،الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور
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 للانتخاباتستقلالية السلطة الوطنية المستقلة إ :المبحث الثاني
مهمة السهر على شفافية  ،ا في إطار الصلاحيات المخولة لهاتتولى الهيئة العلي

الانتخابات ونزاهتها والتأكد من احترام جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات 
وناخبين لأحكام القانون العضوي المتعلق ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين 

بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج 
 لذلك نجدها تتمتع بصلاحيات خاصة مقترنة بالاقتراع وأخرى عامة. المؤقتة للاقتراع،

مان نزاهة سنحاول في هذا المبحث إلقاء الضوء على دور السلطة المستقلة في ض
وشفافية الانتخابات والدور الرقابي التي تعمل به ونحاول في الأخير تقييم استحداث هذه 

 السلطة.

دور السلطة الوطنية المستقلة في نزاهة وشفافية  المطلب الأول:
 العملية الانتخابية

لدراسة مدى تأثير السلطة الوطنية المستقلة في ضمان نزاهة وشفافية العملية 
 لى صلاحياتها قبل الاقتراع وأثناءه وبعده.إالانتخابية لا بد من التطرق 

 صلاحيات السلطة الوطنية قبل عملية الاقتراع :لأولالفرع ا
وذلك  ،المرحلة الحساسةهمية خلال هذه ة الوطنية المستقلة دورا بالغ الأتلعب السلط

من خلال الإشراف على عملية مراجعة القوائم الانتخابية وعلى إعداد بطاقة الناخب 
 والحملة الانتخابية وإيداع ملفات الترشح.

فإن الصلاحيات المخولة للسلطة المستقلة  01-21 مرمن الأ 10 وطبقا لأحكام المادة
في مسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة  في هذه المرحلة من العملية الانتخابية تتمثل
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ويعد القيد في  ،خابية خاصة عملية التسجيل والشطبوالسهر على مراجعة القوائم الانت
نتخابية خطوة ضرورية كي يتسنى للمواطنين مباشرة حقوقهم السياسية القوائم الإ

ية أساسية وهذا بالتصويت من جهة ومن جهة أخرى تعد عملية التسجيل في القوائم الانتخاب
لاستبعاد الأشخاص الذي ليس لهم الأهلية المطلوبة للعملية الانتخابية وتحديد المواطنين 

 .1ذوي الهيبة ليتسنى لهم المشاركة في التصويت

وإنما  لا تتولى السلطة الوطنية المستقلة إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها بنفسها،
بالنسبة للمقيمين داخل التراب الوطني للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية  ،تسند ذلك

وتقوم السلطة بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة  ،شرافهاإالتي تعمل تحت 
 .2القوائم الانتخابية بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة

كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت عداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في إوكما يتم 
ويتولى رئيس السلطة الإعلان عن فتح فترة  مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات،

 .3المراجعة واختتماها بكل وسيلة
استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى مراقبة عملية إيداع 

ف لوسائل الحملة الانتخابية على المترشحين وأيضا التكفل بالتوزيع المنص ،4الترشيحات
علام أو بأماكن عقد التجمعات الحيز الزمني للحملة في وسائل الإسواء تعلق الأمر ب

الانتخابية أو الأماكن المخصصة لتعليق قوائم الترشيحات وضمان توزيعها العادل 
 .5والمنصف

العملية المهمة التي إن تعيين وتسخير مؤطري مراكز التصويت من بين الخطوات 
-21 تضفي المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية والتي جاء بها القانون العضوي

وفي هذا الصدد منح للمندوب الولائي للسلطة المستقلة الحق في تعيين وتسخير قائمة  ،01
ة كل وذلك بمناسب ،ن الناخبين المقيمين في الولايةمكاتب ومراكز التصويت من بي أعضاء

اقتراع أو استفتاء مع ضرورة التكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها مع تكوين 
                                                           

 ،"دراسة العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي -النظم الانتخابية " ،عصام نعمة اسماعيل 1
 .94ص ، 2011، الثانية الطبعة، لبنان ،منشورات زين الحقوقية

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمييزها عن الهيئة العليا " ،بن سعيد صبرينة ونويري سامية 2
 ص ،2020 ،2 العدد، 12 المجلد ،جامعة بسكرة  ،مجلة الاجتهاد القضائي ،"المستقلة لمراقبة الانتخابات

516. 
لية مستحدثة آة الوطنية المستقلة للانتخابات كالسلط" ،ن سماعيلي وعبد الرحمن بن جيلاليبوعلام ب 3

 .163 ص ،2019 ،4 العدد، 4 المجلد ،لة العلوم القانونية والاجتماعيةمج ،"لتنظيم الانتخابات
بحاث مجلة الأ ،"النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة في الجزائر" ،غبول منى وطوبال عبد السلام 4

 .69 ص ،02جامعة سطيف ،القانونية والسياسية
مجلة الباحث للدراسات  ،"الضمانات القانونية لحياد السلطة المستقلة" ،بوعلام طوبال وزرقان وليد 5

 .97ص ، 02ة سطيفجامع ،كاديميةالأ
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كما يتعين على  ،خلاص في عملهمزامهم بالحياد والإوترقية أعوان ومؤطري العملية لإل
المندوب اتخاذ كافة الترتيبات في حالة تغيب عضو أو أعضاء مكتب التصويت لتعويضهم 

 .1الأعضاء الأساسين الحاضرين والإضافيين بالأولوية من بين
 للانتخابات أثناء عملية الاقتراعصلاحيات السلطة المستقلة  الفرع الثاني:

جراءات المعاصرة للعملية الانتخابية هي مجموع مراحل أو عمليات التصويت الإ
 وتتضمن الممارسة الفعلية للحق في الانتخاب التي تمثل جوهر العملية الانتخابية،

 ،نظيم قانوني دقيق يكفل مصداقيتهاوالتجسيد الفعلي له لذا كان من الضروري أن تحاط بت
 .2ة الحقيقية للناخبين ورغباتهم المعبر عنها في صناديق الاقتراعرادبغية معرفة الإ

 ل المشرع الجزائري للسلطة المستقلة مسألة تعيين ممثلي المرشحين أو قائمةخو   إذ
لا يتمكنوا من متابعة عمليات الفرز والتصويت وأحذ ى قانونا حتالمترشحين المؤهلين 

 ،على مستوى مراكز ومكاتب التصويت صور محاضر مصادق على مطابقتها للأصل
حيث يجب أن تودع قائمة الممثلين  ،ان الانتخابية البلدية والولائيةوكذا على مستوى اللج

توفر العتاد والوثائق  ،3بل تاريخ الاقتراعيوم ق 20المؤهلين قانونا لدى المندوبية الولائية 
 .4الانتخابية وفقا لمتطلبات القانون العضوي للانتخابات

ومن بين الخطوات المهمة والتي تضفي المصداقية على العملية الانتخابية هو تحويل 
لى السلطة المستقلة إصلاحيات السلطات العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات 

المسجلين  لها سلطة تعيين وتسخير مؤطري المراكز ومكاتب التصويت من بين لذلك أسند
جراءات المؤطرين بالمحافظة على تنظيم الإمع ضرورة مراقبة  ،في القوائم الانتخابية

لأن دور المؤطرين يعتبر حساس خاصة رئيس مكتب  طبقا للقوانين المعمول بها،
كما  ،5أي تغيير على سير العملية الانتخابيةالتصويت والكاتب واللذان بإمكانهما إحداث 

ت سواء أي جهة كان خطار أو احتجاج منإأن السلطة تتولى خلال يوم الاقتراع تلقي أي 

                                                           

مجلة الحقوق  ،"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نظامها القانوني مهامها وتنظيمها" ريف،ظقدور  1
 .247ص ،2020 ،1 العدد، 7 المجلد ،السياسيةوالعلوم 

جلة الأبحاث القانونية م ،"دارة المستقلة للعملية الانتخابية في الجزائراعتماد نظام الإ" ،توفيق بوقرن 2
 .63 ص ،2020 ،2 العدد، 21 المجلد ،سطيف، مد لمين دباغينـجامعة مح ،والسياسية

 .248 ص ،مرجع سابق ،ريفظقدور  3
لة العلوم القانونية مج ،"واقع نشر المعاهدات الدولية في الجزائر وبعض الأنظمة المقارنة" ،لخضر نقيش 4

 .237ص ،2020 ،2 العدد، 5 المجلد ،الجلفة ،والاجتماعية
مجلة الدراسات  ،"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في نزاهة العملية الانتخابية" ،عمر زرقط 5

 .366 ص، 2021 ،2 العدد، 7 المجلد، يةجامعة المد ،القانونية
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جراءات القانونية اللازمة فورا بعد التنقل لموقع التجاوز أحزاب أو ناخبين وتتخذ الإ
 .1خطارد في الأالمحد

 المستقلة للانتخابات بعد عملية الاقتراعصلاحيات السلطة  :الفرع الثالث
العمليات الانتخابية عملية بعد اختتام الاقتراع في الموعد المحدد تبدأ عملية مهمة من 

ي والتي بموجبها يتم حصر عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشحون ف ،الفرز
خطورة وحساسية  باعتبارها أكثر المراحل ،شرافا كاملاإالانتخابات تشرف السلطة عليها 

وضمان قيام هذه العملية بعد اختتام الاقتراع وبصفة علنية  وتأثيرا في العملية الانتخابية،
 .2بحضور الجمهور بمكتب التصويت

شكل يسمح أما عن عملية ترتيب الطاولات التي يجرى فوقها عملية الفرز وب
لأنها  في دائما المصداقية،فالأمر يتعلق بمبدأ العلنية التي تض ،للناخبين بالطواف حولها

 .3تتيح الاطلاع على مجريات عملية الفرز بحيث تتم في ظل الشفافية

طبق لأحكام  فرز وتسليم ممثلي المترشحين نسخ من المحاضر،لتحرير محاضر ا
حكام القانونية لتمكين الممثلين حترام الأإالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومدى 

يا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من المؤهلين قانون
 .4تسجيل احتياجاتهم في محاضر الفرز

وأهم دور للسلطة المستقلة بعد عملية الاقتراع هم الإعلان عن النتائج الأولية 
للانتخابات وتمكين ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار من تسجيل احتياجاتهم في 

فرز وتتدخل وتراقب السلطة هذه العملية قصد ضمان الشفافية أثناء ال ،5الفرزمحاضر 
 .6خطار أحد ممثلي الأحزاب أو أحد ممثلي المترشحينإتلقائيا أو بناء على 

                                                           

 .65 ص ،مرجع سابق ،توفيق بوقرن 1
 ،لة الدراسات القانونية والسياسيةمج ،"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر" ،أونيسي ليندة 2

 .97 ص ،2021 ،1 العدد، 7 المجلد، جامعة بومرداس
التقنية المستحدثة لإعداد وتسليم محضر فرز الأصوات المميزات " ،بولعراس يوسف ودريس كمال فتحي 3

ولية للبحوث القانونية المجلة الد ،"من طرف السلطة المستقلة ودورها في ضمان ونزاهة العملية الانتخابية
 .180 ص ،2020، 3 العدد، 4 المجلد، جامعة الوادي ،والسياسية

 .98 ، صمرجع سابق ،م طوبال وزرقان وليدبوعلا 4
خابات من مهمة الرقابة وضرورة السلطة الوطنية المستقلة للانت" فاروق دايخة وعمار كوسة، 5

 .717 ص ،2020 ،26 العدد ،20 المجلد، جامعة باتنة ،حياءمجلة الأ ،"شرافالإ
دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الانتخابات الرئاسية في " ،مدـرحماني ربيع وبركات مح 6

 ،2 العدد، 6 المجلد، المسيلة، مد بوضيافـجامعة مح ،ستاذ الباحث للدراسات القانونيةمجلة الأ ،"الجزائر
 .32 ص ،2021
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والتبليغات المتعلقة بالعملية حتجاجات والعرائض وتتلقى السلطة المستقلة جميع الإ
كما تقوم  ،1وتنظر وتفصل فيها أو المترشحين،نتخابية الواردة من الأحزاب السياسية الإ

للاطلاع عليه نتخابية ونشرها أمام الرأي العام إبإعداد ونشر تقارير مفصلة عن كل عملية 
و إجراء من وه ،علان الرسمي عن النتائج النهائيةيوم من تاريخ الإ 45 وذلك خلال مدة

 .2من الشفافية والمصداقية على العملية الانتخابية شأنه كذلك إضفاء مزيد

 لطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالدور الرقابي للس الثاني:المطلب 
رقابة على يعتبر استحداث السلطة الوطنية المستقلة تبنيا جديدا لتصور مفهوم ال

في هذا قلة صلاحيات واسعة بحيث منح المشرع للسلطة المست ،الانتخابات في الجزائر
 ليات تسمح لها بتفعيل هذه الرقابة.آولغرض ممارسة هذه الرقابة فقد خول لها  ،المجال

 لية للممارسة الرقابة على الانتخاباتآالتدخل التلقائي ك الفرع الأول:
هو مباشرة مهام الرقابة على العمليات الانتخابية  مفهوم التدخل التلقائي: -1

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص والاستفتائية لمعاينة مخالفة 
و خلل يشوب العملية الانتخابية التطبيقية ذات الصلة أو معاينة كل نقص أو تقصير أ

أو أي ملاحظة أو تجاوز صادر عن الأحزاب السياسية المشاركة فيها  جراءاتها،إو
 .3والمترشحين وممثليهم

خاضع لشروط  بالأمر الاعتباطي أو التحكمي بلإن تدخل السلطة المستقلة تلقائيا 
وذلك تماشيا مع دورها الرقابي فلا تتدخل إلا لأحد الأسباب  ،وأحكام وأسباب محددة

 :4التالية
 نتخابي بصفة عامة.أي مخالفة للقانون الإ -

 أي خرق يمس نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والاستفتائية. -

 جراءها.إملاحظة أخرى في تنظيم العملية و نقص أو تقصير أو أية -

عن الأحزاب المشاركة في العملية وكذا ممثليهم  حظة أو تجاوز صادرأي ملا -
 القانونيين.

يترتب عن التدخل التلقائي للسلطة المستقلة  :ثار المترتبة عن التدخل التلقائيالآ -2
يسجل مرتبط بنطاق إخطار السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل أو نقص 

                                                           

لة العلوم القانونية مج ،"تقييم السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات في الجزائر" ،مدـعبد الوهاب مح 1
 .334 ص ،2019 ،4 المجلد ،جامعة الجلفة ،والاجتماعية

 .250 ، صمرجع سابق ،ريفظقدور  2
 .67 ص ،المرجع السابق  ،نصيرة شحاطي 3
 .68ص  ،المرجع نفسه 4
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ويجب على هذه  ،تنظيم العملية الانتخابية وسيرهاعلى  اختصاصها من شأنه التأثير
ختلالات المبلغ عنها أقرب الآجال لتدارك النقائص والإ السلطات العمل بسرعة وفي

حيث نلاحظ أن المشرع لم يحدد الفترة الممنوحة  ،1وإعلام السلطة بالتدابير التي اتخذنها
ها السلطة في جراءات التي تملكخطارها ولم يورد الإإنية التي تم للسلطات العمومية المع

 وهذا من شأنه ما يمكنه المس بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية. ،حالة عدم الاستجابة
حزاب السياسية المشاركة في الانتخابات تب على التدخل التلقائي إخطار الأكما يتر

مختلف ثليهم المؤهلين قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاينه خلال والمترشحين أو مم
خطارها العمل بسرعة وفي إطراف التي تم ويجب على الأ ،مراحل العملية الانتخابية
 .2علامها كتابيا بالإجراءاتإطة لتدارك النقائص المبلغ عنها والآجال التي تحددها السل

البصري تخطر السلطة المستقلة سلطة وفي حالة معاينة مخالفة في المجال السمعي 
وعندما ترى أن أحد الأفعال  ،3الضبط السمعي البصري من أجل اتخاذ التدابير الضرورية

المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها يمكن أن تكتسي طابعا جزائيا تخطر النائب العام 
 .4قليمياإالمختص 

لممارسة الرقابة على العملية لية آتلقي العرائض والاحتجاجات ك :الفرع الثاني
 الانتخابية

تتلقى السلطة كل عريضة أو احتجاج متعلق  المقصود بالعرائض والاحتجاجات: -1
ويقصد  ،5بالعملية الانتخابية ترد من الأحزاب السياسية أو من المترشحين أو من الناخبين

المترشحين أو من بالعريضة أو الاحتجاج كل تظلم يصدر عن الأحزاب السياسية أو من 
الناخبين من ظل شائبة أو مخالفة للقانون العضوي للانتخابات قد مس تنظيم العملية 

 الانتخابية.
 :6لقبولها من قبل السلطة يجب توافر شروط :اجاتشروط قبول العرائض والاحتج -2
لجهات محددة الحق في تقديم العرائض  01-21 فقد أقر الأمر ،تحقق صفة المتظلم -

 ،ا في ثلاث جهات للأحزاب السياسيةات للسلطة المستقلة وحصرهوالاحتجاج
 الناخبين. المترشحين،

 ينبغي أن تكون العرائض والاحتجاجات مكتوبة مبينة بوضوح موضوع التظلم. -

                                                           

 .السابق الذكر 01-21من الأمر  12 المادة 1
 .مرمن نفس الأ 46المادة  2
 .من نفس الأمر 48المادة  3
 .من نفس الأمر 49المادة  4
 .مرمن نفس الأ 14المادة  5
 .71 ص المرجع السابق، ،نصيرة شحاطي 6
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سم ولقب وصفة إمن  يجب أن تتضمن العرائض والاحتجاجات البيانات القانونية -
 حتجاج.الإمضمون العريضة أو  عنوانه ، ،وتوقيع المعني

 لية السلطة الوطنية المستقلةفاع :الثالثلمطلب ا
يتطلب الحديث عن فاعلية السلطة المستقلة التحدث عن تقييمها من ناحية بناءها 
الهيكلي أي التشكيل وكيفية تكوينها وتقييمها من ناحية الذمة المالية وذلك بهدف تثمين 
الجدي لها واقتراح حلول لنقاط الضعف التي تحد من قوة جانبها العضوي الذي ينعكس 

 ي عملية الانتخابات. حتميا على دورها الوظيفي ف

 لمستقلة من ناحية البناء الهيكليتقييم السلطة الوطنية ا :الفرع الأول
نتخابية نتخابية المختلطة والإدارة الإدارة الإختلف التجارب الدولية في نمطي الإت

التي أصبح وجودها وضمان  ،1المستقلة بشأن البناء التنظيمي أو الهيكلي للإدارة الانتخابية
ات المعاصرة في تنظيم الممارس استقلاليتها أحد أهم المعايير الدولية التي تحقق أفضل

نتخابات في نظر المواطنين أولا وثانيا الرأي نتخابية وتعزز من مصداقية الإالعملية الإ
ق مت الحكومة مشروع قانون عضوي يتعلقد   ،22/02/2019 وعلى إثر أحداث .2العام

والذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ  ،للانتخاباتبسلطة وطنية مستقلة 
من كاستجابة لمطالب شريحة واسعة  13/09/2019 ومجلس الأمة بتاريخ 02/09/2019

عن السلطة  االمطالبة بضرورة وجود جهة مستقلة تمام ،المواطنين والأحزاب والجمعيات
ة في جميع المواعيد والاستحقاقات نتخابيولى إدارة جميع مراحل العملية الإالتنفيذية تت

 .خاصة الانتخابات الرئاسية منها

ن وجودها القانون كجهة طار تقييمها من ناحية البناء الهيكلي أولا البحث عإفي 
من نفس  02 وكذا دراسة نطاق استقلاليتها عن باقي الجهات وهنا تنص المادةانتخابية 

تتمتع  ،تمارس مهامها بدون تحيز ،خاباتاء سلطة وطنية مستقلة للانتالقانون على إنش
عن باقي سلطات الدولة مما يعني عدم جواز  3داريبالشخصية المعنوية والاستقلال الإ

مادة ير هيكلها أو السيطرة عليها من قبل جهة أخرى من الناحية النظرية وتعتبر نفس اليتغ
عمومية الصلاحيات نتخابات وهذا ما ينفي عليها طابع أن هذه السلطة متخصصة في الإ

 أو عدم التخصص.

                                                           

أعمال المؤتمر الدولي حول الديمقراطية  كتاب ،"دارة فعلية انتخابيةإنحو " ،محمود عبد الباقي 1
 .88 ص ،2014، مصر ،نسانالمنظمة العربية لحقوق الإ ،نتخابات في العالم العربيوالإ

 .67، ص 2014، القاهرة ،"نتخابات...إدارة أم إرادةديمقراطية الإ" ،على الصاوي 2
 .نفسه 07-19من القانون  02المادة  3
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حيث لا توجد  شكال هنا يتمثل في عدم وجود أساس دستوري لهذه السلطة،لكن الإ
مادة دستورية صريحة النص عليها كجهة إدارية انتخابية إلا في التعديل الدستوري الأخير 

 .2020لسنة 

ض في هذه السلطة فإن المفتر ،ة بالوجود الزمني لهاويرتبط الوجود القانوني للسلط
عضوي لم ينص على أنها والقانون ال طابع الديمومة وهو ما يتماشى والمنطق القانوني،

عن ذلك  وينجر   ،1وحدد مدة العضوية فيها بأربع سنوات غير قابلة للتجديد ،سلطة مؤقتة
لهذه السلطة تندرج ضمن  بالضرورة تحديد طبيعتها القانونية، ونرى أن الطبيعة القانونية

المكونة من خبراء مستقلين حيث يشترط في جميع  ،مةدارة الانتخابية المستقلة الدائنمط الإ
 .2بأعضائها عدم التحز  

فبالرجوع لأحكام الفصل الثالث من  ا بالنسبة لمسألة استقلاليتها ونطاق حدوده،أم
 من المادة 2 و 1جد أن الفقرتين ن ،ي المتعلق بكيفية تشكيلها وسيرهانفس القانون العضو

ويتشكل  ،تتكون من مجلس ومكتب ورئيستنص على أن السلطة المستقلة  منه، 18
يارهم عن طريق الانتخاب من طرف النظراء حسب نص تعضوا يتم اخ 50 المجلس من

تم انتخابهم أعضاء ي 8من  31 و 30 ويتشكل مكتبها حسب نص المادتين ،منه 26 المادة
 ،منه 32 أما رئيسها ينتخب من طرف أعضاء المجلس المادة ،أعضاء المجلسمن بين 

مر الأ هذا ما يعني أن قمة هرم السلطة المستقلة الذي يشكل جهازها القيادي كله منتخب،
 ستقلالية عضوية واسعة النطاق.إالذي كان من المفترض أن يمنحها 

واة رئيسية للسلطة منه على أن مجلس السلطة الذي يشكل ن 26 وتنص المادة
بصفاتهم  يتكون من أعضاء محددين ،تنبثق عنها باقي الأجهزة والفروعالمستقلة التي 

أصحاب  حيث جل   قضاة..( موزعين على قطاعات مختلفة، ،بموجب القانون )جامعيين
 ،نزاهة والحياد نتيجة طبيعة عملهمهذه المناصب من المفترض تمتعهم بالمصداقية وال

 عضوا يشكلون مجلسها على المستوى المركزي، 50 ة كما أشرنا سابقا منوتتكون السلط
لى هيكل تنظيمي على المستوى المحلي يتكون من المندوبيات الولائية التي إضافة بالإ

البلديات وتوزيع الهيئة  حسب عدد ،38 المادة اعضو 15 لىإ 03 تتراوح أعضائها ما بين
 بالخارج.لى المندوبيات إبالإضافة  ،الناخبة

                                                           

 .السابق الذكر 07-19من القانون 23المادة  1
 .الشروط التي يجب توافرها 2
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 المالية للسلطة الوطنية المستقلةستقلالية الذمة إتقييم  :الفرع الثاني
دارة ضمانة جوهرية لمصداقية الإ ستقلالية من ناحية التكوين يعد  إذا كان عنصر الإ

 اومهم افإن العنصر المالي يعتبر عنصرا حيوي ،خابية في نظر الناخبين والمرشحيننتالإ
ومن المعايير الجوهرية لقياس الاستقلال المالي للسلطة هو  ،ككلدارة في فاعلية عمل الإ

وفي هذه النقطة جاء في الصفحة الثانية من عرض أسباب  ،1تمتعها بميزانية مستقلة
"تتجلى كذلك من خلال  :مشروع القانون المتعلق بالسلطة تحت عنوان "استقلالية الهيئة

 عتمادات موجهة خصيصا للعمليةإلتسييرها والتسيير المالي المعتمد على ميزانية خاصة 
 مما يعني تمتع السلطة بميزانية مالية مستقلة )المادة ،نتخابية تحت تصرف رئيسها.."الإ
كما  ،لمستقلة تتمتع بالاستقلال الماليمن نفس القانون( التي نصت على أن السلطة ا 02
حيث نصت المادة  ة للسلطة،حكام المالية المعتمدالفصل الرابع من نفس القانون الأ حدد
د السلطة بميزانية تسيير خاصة بها وحدد مدونة النفقات وشروط منه على أن تزو   45

 46 وتمسك السلطة محاسباتها وفقا للمادة ،تنفيذها طبقا للتشريع المعمول بهوكيفيات 
مر على أن رئيس السلطة هو الآ 47 ونصت المادة ،حسب قواعد المحاسبة العمومية

عتمادات المالية المخصصة لها ويضمن يزانية تسيير السلطة والإالرئيسي بصرف م
على خضوع حسابات السلطة وحصائلها المالية لمراقبة مجلس  48 ونصت المادة تنفيذها،

 المحاسبة.

 نتخابية من الناحية الوظيفيةتقييم السلطة الإ الفرع الثالث:
بات نتخاالمتعلق بنظام الإ 01-21القانون  خرهاآلقد منحت القوانين العضوية و

لة تحضير آشراف تخابية تتجاوز عملية الرقابة والإنصلاحيات واسعة في العملية الإ
 ،في القوائم الانتخابية ومراجعتهادارتها بداية من عملية التسجيل إتخابات وتنظيمها ونالإ

الفرز والبث في مرورا بكل العمليات المحضرة للانتخابات وعمليات التصويت و
ضافة إ ،نظام الإدارة الانتخابية الجيدة وهذا ما يعتبر نقلة نوعية نحو .2النزاعات الانتخابية

 لى ذلك تقوم السلطة المستقلة بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة في كلإ
وتخطر المعنية منها بأي  ،نتخابات لضمان حسن سيرهاالإجراءات الأمنية المتعلقة بالإ

 ،التأثير على العملية الانتخابية أمر مرتبط باختصاص هذه الأخيرة إذا كان من شأنه
حزاب السياسية والمترشحين بالتجاوزات الصادرة عنهم التي يجب عليهم خطار الأإو

                                                           

 .69 ص ،مرجع سابق ،على الصاوي 1
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كمساهم في تكريس " ،ج علي ابراهيم وسالمي عبد السلامبن درا 2

 ، ص2013 ،02 العدد، 4 المجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، ،"بية في الجزائرشفافية العملية الانتخا
383. 
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ت السلطة بأن أحد أكل مخالفة في حالت روتتخذ كذلك التدابير الضرورية عند  ،1تداركها
 .2قليمياإنائب العام المختص يا تقوم فورا بإخطار الفعال يكتسي طابعا جزائالأ

حيث جاء هذا القانون من أجل منح السلطة الجديدة الصلاحيات العليا في جميع 
 لىإم هذه الصلاحيات حيث تقس   ،دارةالانتخابية وانتزاعها من الإمراحل العملية 

 نصت عليها المواد منستحقاقات نتخابية ومختلف الإصلاحيات عامة تتعلق بالعملية الإ
وصلاحيات خاصة تتعلق بالانتخابات  01-21 من الأمر 156 لىإ 123 ومن 18 لىإ 07

 .260 لىإ 245 الرئاسية وكيفيات انتخاب رئيس الجمهورية في المواد من

نجد أن للسلطة المستقلة مجموعة من الصلاحيات  01-21 لى الأمرإوبالرجوع 
والتي من  جراء الانتخابات،إأثناء مرحلتي تحضير والمتنوعة الفعلية والملموسة 

ويمكن تقسيم هذه  المفترض أن تمكنها من القيام بالوظائف المنوطة لها على أحسن وجه،
 لى ما يلي:إالصلاحيات بحسب طبيعتها 

تتمثل في تسخير وتعيين مؤطري المراكز ومكاتب  :صلاحيات ذات طابع تقني -1
تسهيل عملية  مع تحديد أماكن تعليق الملصقات، التصويت وإعداد بطاقة الناخبين

 (.01-21مرمن الأ 10)المادة ..علامية والصحفيينالمؤسسات الإ
تتمثل في مسك البطاقة القانونية للهيئة  :صلاحيات ذات طابع إجرائي قانوني -2

علان النتائج إ ،تخاب رئيس الجمهورية والفصل فيهانستقبال ملفات الترشح لإإ ،الناخبة
 تسليم نسخ من مختلف المحاضر..)المواد ،شراف على عملية الفرزالإ الأولية للانتخابات،

 (.72و 67و 70و 152 و 26
من بينها المساهمة في ترقية البحث العلمي  :صلاحيات ذات طابع علمي وتكويني -3

أعوان تكوين وترقية  ،ثاق للممارسات الانتخابية الجيدةعداد ميإ في المواضيع الانتخابية،
 .(10)المادة  نتخابيةراكز ومكاتب التصويت للعمليات الإومؤطري م

فإن السلطة تتدخل تلقائيا في حالة خرق أحكام  ليات عملها،آأما بالنسبة لطريقة و
وتفصل بموجب  حكام التنظيمية ذات الصلة،نتخابات والأق بالإالقانون العضوي المتعل

 ختصاصها وتبليغها بكل وسيلة مناسبة للأطراف،الخاضعة لإقرارات في جميع المسائل 
 (.01-21مر من الأ 48و 47و 46 )المواد ويمكنها تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها

                                                           

 .السالف الذكر 01-21مر من الأ 46و 13والمادة  12المادة  1
 .334 ، صمرجع سابق ،مدـعبد الوهاب مح 2
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نتخابية المتعلقة بالعملية الإ وتتلقى السلطة جميع الاحتجاجات والعرائض والتبليغات
من  185و 129المواد فصل فيها )أو المترشحين وتالواردة من الأحزاب السياسية 

 (.01-21مرالأ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

  



 اتمةـــــــــــخ
 

 

 خاتمة
طار المفاهيمي لكل من نظرية الحوكمة والادارة الانتخابية تعرضنا وتطرقنا للإ بعد

ليه في الفصل الثاني من مذكرتنا من نشأة إوما تم دراسته والتطرق  في الفصل الأول،
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومدى صلاحياتها وطبيعتها القانونية والدور الرقابي 

 لى ما يلي:إتم التوصل  ية الانتخابية،الذي يضمن لنا ضمان شفافية ونزاهة العمل

 النتائج المستخلصة من موضوعناأولا: 
داري قتصادي والإاسي والإالحوكمة كمفهوم هو مفهوم متعدد الأبعاد ويشمل البعد السي -

 وهدفه التسيير الفعال في مختلف المجالات. ،والتقني

إذ من أهم  ،ةمتطلبات الحوكميعتبر استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من  -
 مبادئها وصلاحياتها ضمان ونزاهة وشفافية الانتخابات وذلك لتكريس الديموقراطية.

تقلة عتراف أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا باستحداثها للسلطة الوطنية المسبد من الإلا -
ية الواسعة والشاملة لكل مراحل العمل من الصلاحيات فتكت العديدانتخابات التي للإ

 الانتخابية.

نتخابات الجهاز الوحيد الذي اعترف له المشرع صراحة تعتبر السلطة المستقلة للإ -
نتخابات والتي كانت عبارة عن هيئات ولجنان عكس الهيئات السابقة المنظمة للإ بالسلطة

 انتخابية تعمل على تنظيم العملية الانتخابية.

دعيما لمركزها في الدستور يعتبر ت نتخاباتعلى السلطة الوطنية المستقلة للإ النص -
 ستقلاليتها في مواجهة باقي المؤسسات والهيئات في الدولة.القانوني وتقوية لإ

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من تشكيلة  01-21عدل الأمر  -
ي هاز تنفيذوج السلطة وأصبح تتشكل من جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة،

 وتم الاستغناء عن مكتب السلطة. ،ممثلا في رئيس السلطة

توسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقارنة بالصلاحيات التي كانت  -
وبناء عليه تم منحها عدة مهام كانت في  ،نتخاباتليا المستقلة لمراقبة الإتتمتع بها الهيئة الع

 ارة الخارجية ووزارة العدل.السابق من اختصاص وزارة الداخلية ووز

للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات امتدادات على مستوى الولايات والبلديات ولدة  -
 الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هيئة دستورية رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية  -
 والشخصية المعنوية. ،تسييرستقلالية الإو

يمتاز عمل السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات بالديمومة كون بقائها غير مرتبط  -
 بتأطير انتخابات معينة.



 اتمةـــــــــــخ
 

 

 من أهم الاقتراحات والتوصياتثانيا: 
إنشاء مدرسة وطنية تابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتكوين أعضائها بصفة  -

 المركزي أو على المستوى المندوبيات البلدية والولائية.دورية سواء على المستوى 

عادة النظر في قانونها إ معالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  بقاء علىالإ ضرورة -
العضوي خاصة في المجال المتعلق بالمنازعات التي تكون طرفا فيها أو في الطعون 

داري متمثلا في القضاء الإ على أن تكون من اختصاصالخاصة بالقرارات التي تصدرها 
 مجلس الدولة لفرض رقابة قضائية عليها.

صدار قواعد تنظيمية أو انشاء معايير تبين الطرق التي بمقتضاها يكون إضرورة  -
 العضو المنتمي للسلطة الوطنية ذا كفاءة تمكنه من اكتساب عضوية السلطة.

متع بالحصانة عند ممارسة تتمكين أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ال -
 حماية لهم من أي ضغوطات أو ابتزازات قد يتعرضون لها. ،مهامهم

لطة الوطنية المستقلة النص صراحة على شرط الشهادة الجامعية للعضوية في الس -
 ارسة الصلاحيات المخولة لأعضائها.ضمانا للكفاءة اللازمة لمم ،للانتخابات

وتحديد شروط عضويتهم ومهامهم  الولائية والبلدية،زيادة عدد أعضاء المندوبيات  -
 بدقة.
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 

 المراجع
 النصوص التشريعية والتنظيمية أولا:

الصادر عن وزير  2012 اكتوبر 10المؤرخ في  16-66 المنشور الوزاري رقم -1
 المتعلق بشروط وكيفيات تسليم نسخة من القائمة البلدية. الداخلية والجماعات المحلية،

ـــ الموافق ل 1442 ولىجمادى الأ 15المؤرخ في  442-20 المرسوم الرئاسي رقم -2
 01استفتاء المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  ،2020 ديسمبر 30

 في الجريدة الرسمية. 2020 نوفمبر
المحدد لشروط نتاج  1997سبتمبر 23المؤرخ في  351-97 المرسوم التنفيذي رقم -3

 الحصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية.

ــــ الموافق ل 1435 جمادى الأولى 10المؤرخ في  104-14 المرسوم التنفيذي رقم -4
دارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات ن تضمين الإالمتضم ،2014مارس 12

 المحلية والبيئة والاصلاح الاداري.

نتخابات يتعلق بالإ 2014 ماي 26المؤرخ في  2014لسنة  16ساسي عدد القانون الأ -5
 ستفتاء.والإ

 .2022 ديسمبر 30الصادر في  82العدد  دستور الجمهورية الجزائرية، -6

 .1997سبتمبر 24المؤرخ في  62 رية الجزائرية العددالجريدة الرسمية للجمهو -7

 نتخابات المحلية.تتعلق بالإ 1997سبتمبر 27المؤرخة في  16 التعليمة الرئاسية رقم -8

 تتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية. 2004 فيفري 07التعليمة الرئاسية المؤرخة في  -9

تخاب رئيس تتعلق بان 2004 فيفري 18التعليمة الرئاسية الصادرة بتاريخ  -11
 .17/04/2014الجمهورية 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  ،1997مارس 06المؤرخ في  07-97 الأمر رقم -11
 نتخابات.بالإ

 ،2021مارس  10ـــ الموافق ل 1442 رجب 16المؤرخ في  01-21الأمر رقم  -12
 نتخابات.يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإ

ساسي العام المتضمن القانون الأ ،2006 جويلية 15المؤرخ في  03-06 الأمر رقم -13
 .2006 ،46الجريدة الرسمية رقم  للوظيفة العمومية العامة،

 الكتب العلمية :ثانيا
دار الفكر  ،01الطبعة "، النظام القانوني للجرائم الانتخابية" ،براهيميإالوردي  -1

 .2008 ،مصر ،للنشر
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اوزي يدار ال ،"منظور معاصر - أسس الادارة العامة" ،نعمة عباس الخفاجي -2
 .2015 ،02الطبعة  ،العلمية

كتاب أعمال المؤتمر الدولي حول  ،"نتخابيةإدارة فعلية إنحو " ،محمود عبد الباقي -3
، مصر ،نسانالمنظمة العربية لحقوق الإ ،ت في العالم العربيالديموقراطية والانتخابا

2014. 
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